


 1خوة منتوري قسنطينة جامعة الإ

 كلية الحقوق

 

  محاضرات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 د/ بن دخان رتيبة

 

 قانون التأمين
 سنة ثالثة ليسانس قانون خاص



 د. بن دخان                                                     محاضرات في قانون التأمين  

 
1 

 :مقدمة

حيدث،  لتأمين من أهم الأساليب التي استحدثها الإنسان لمواجهة الأخطار فيي الصريا الا

طيا ثصد ماتب فهو الوسيلة التي ثلجأ اليها الانسان لتخفيف من وطأة تحقق الخطا هذا الأخيا الذي

ن عه المجاد في جوهابحياة الإنسان ارتباطا وثيقا وثصتبا المحل في عقد التأمين  فالتأمين بذلك 

صيا الرورة التي ثأخذها تنظيم ثضمّ عددا من الأشخاص ثجمصهم هاجس التحسب لخطا مصينّ سي

ميصيا  إلى توفيا الضمان المالي لمن ثلحق به هذا الخطا منهم عن طاثيق تويثيع عب يه علييهم ج

لكين حقاّ إنّ شكل هذا الصبء ومصيار تويثصه ثختلف من صورة إلى أخاى من صيور التيأمين  و

 الجوها ثظل مع ذلك واحدا في جميع الرور.

لصام من خلالها دراسة المدخل انتحاول محاور رئيسية  ستةوقسمنا هذه المحاضاات الى 

م تبييان ثيلقانون التامين الجزائاي من مفهيوم و ابياام لصيد التيأمين والتصياا لصناصياه و ثياره  

 المتدخلين في سوق التأمين الجزائاي.

 المحور الأول: مفهوم عقد التأمين

التصياا لتصاثيف عقييد   هيذا المحيور التفرييل فيي المفهيوم مين خيلال نحياول مين خيلال

م التيأمين ثي ساد النبذة التارخية لظهيور فكياةالتأمين وتمييزه عن غياه من الأمور المشابهة  ثم 

 نستصاا أهم خرائص التأمين ومبادئه.

 وتمييزه عن ما شابهه التأمينتعريف عقد  أولا:

خطييا  وسيييلة لمواجهيية الخطييا   وبييذلك ثصتبييا ميين أهييم وسييائل تحوثييل ال ثصتبييا التييأمين

وأكثاها انتشارا حي، تقوم شياكات التيأمين بتصيوثلأ الأشيخاص المصاضيين لخطيا مصيينّ عين 

بيل مبلي  الخسارة المادثة المحتملة التي لحقت بهم نتيجة لحيدو  الخطيا المي من منيه  وذليك مقا

 محددّ مقدمّا ثسمى قسط التأمين.

تيأمين صياحبه  كميا أنّ الولقد تصددّت تصارثف التأمين  كلّ تصاثف ثصباّ عن وجهة نظيا 

 .ماّ بمااحل عدثدة سنتصاّا لها

  تعريف التأمين:  -1

 قييق غاثتيهباعتبار أن التيأمين  مين أنجيع الوسيائل عليى الإطيلاق التيي لجيأ إليهيا الإنسيان لتح

ن تأميالتيأمين فيي الل ية مريدرّ أمّين ضبالتضيصيفل  ثقيال أمّين ثي المنشودة  فيي تيوفيا الأمين  ف ،   مِّّ نيا

 بلانّأصلان متقاّ  –كما ثقول ابن فارس   –ه الكلمة ضوهي الهمزة والميم والنونل ومادة هذ

 أحدهماّ الأمانة التي هي ضد الخيانة  ومصناها سكون القلب.

 .1والآخاّ التردثق

                                                
 .88المقاثيس في الل ة  مادة "أمن"  ص  1
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نةيه    نةيةّ  ضيدّ الخيانية  وقيد أمِّ ومن الأصل الأول ما جاء في ضالقياموسلّ االأمانةية   والأمة

انلّ مأمون ضكسمصهل  وأمّنةه   مَّ انٌ  ضكا  مل  فهو أمينٌ وأ مَّ نة ضككا  نةه   وقد أم  نةه واستأمة ،  وائتْةمة تأمينا

 .1به ثقةٌ 

 …هواستأمن إليهّ دخل في أمانه   وقد أمّنةه و منة ا… ومنه ما جاء في ضاللسانلّ 

ّ المستجيا  ليأمنة على نفسه ن   .2والأمِّ

 .3ولم ثخفاطمأن … وما جاء في ضالمصجم الوسيطلّ اأمن

والأمنة تصني الذي ثثق بالكيل و منيه عليى كيذا أو أتمنيه ومنيه تأممنيا وكلهيا تفييد اسيتصداد 

الم من لحفي  وصييانة و ضيمان وجبيا ميا هيو مي تمن علييه كقوليه تصيالىّ ضماليك لا تأمنيا عليى 

الآمين وثاثيد بهيذا البليد  5وثقال اؤتمن فلان واستأمن  وقوله تصالىّ ضوهذا البلد الأمينل 4ثوسفل

من الأمن ومنها الأمين والمأمون وأمن وم من وتأمين  وثقال أمن فلانا أي وثق به واطميأن ليه 

 .6أو جصله أمينا عليه

ل إضافة إلى ما سبق من التصاثف الل يوي للتيأمين تصاثيف قيانوني  و خيا تقنيي  سينحاو

هة ات المشيابعين الصمليي التصاّا للتصاثف القانوني والتقني للتأمين   ثمّ تمييزه ما ثليمن خلال 

  .له

 التعريف القانوني والتقني للتأمين: -أ

 ني.نتناول أولا التصاثف القانوني باعتباره الأصل في دراستنا ثم نتناول التصاثف التق

 ّالتعريف القانوني للتأمين 

  وقد ثبدو مين الوهلية الأوليى أنّ تصاثيف التيأمين ثصيدّ أمياا 7إن التأمين هي فكاة تصاونية

فالتيأمين ثترّيف كميا فهو أما ثسيا وعسيا في أن واحد  ثسياا غيا أنّ واقع الأما ليس كذلك  

لاحظنا بكونه نظاما فنياّ من جانب وثصدّ من جانب  خا تراّفا قانونيا ثنشئ رابطية تصاقدثية بيين 

  طافيه.

                                                
 .1518القاموس المحيط  مادة "أمن"  ص  1
 .13/22لسان الصاب  مادة "أمن"   2
 .1/28المصجم الوسيط  مادة "أمن"   3
 .11سورة ثوسف   ثة   4
 .3سورة التين   ثة  5
بسيام محتسيب بييالّ التيأمين بيين الشيياثصة والقيانون  الطبصية الأولييى  مكتبية يثين الحقوقييية والأدبيية  دون مكيان نشييا   6

. راجع أثضياّ عيسيى عبيدهّ الماجيع 122ص لمزثد من التفريل راجعّ درار عياشّ الماجع السابق . 30  ص 2004

 .15السابق  ص 
 . 01  ص 2009علي محمود بدويّ التأمين دراسة تطبيقية  الطبصة الأولى  دار الفكا الجامصي  الإسكندرثة   7
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م  بواسيطة اللجنية  1902حاولات الأولى لتصاثف التأمين إليى عيام ففي فانسا تاجع الم

عقد ثلتزم المي من ّ »1والذي عاّف التأمين بأنهّ Caen-Lyanالويارثة بائاسة الفقيه ليون كان 

بمقتضاه نظيا مقابل ثسمى قسط أو اشتااك بتصوثلأ الم من ليه عين الخسيائا والأضياار التيي 

 .2«إثا تحقق بصلأ الأخطار المتصلقة بأمواله أو بشخرهثمكن أن ثثبتها هذا الأخيا على 

نطبق ثولم ثأخذ بهذا التصاثف لأنه وصف بأنهّ تصاثف مضيقّ جداّ  فهو غيا مناسب ولا 

 على تأمين الحياة وثستبصد أثضا تأمين المس ولية.

سيينة تييأتي المحاوليية الثانييية لوضييع تصاثييف للتييأمين فييي  22وبصييد هييذه المحاوليية بحييوالي 

فيي سينة  Henri Capitantا مين قبيل اللجنية التيي تشيكّلت بائاسية الفقييه هنياي كابيتيان فانسي

التأمين عقد بمقتضاه ثلتزم الم من نظيا مقابل ثسمى »  ولقد رأت هذه اللجنة أنّ التأمينّ 1924

قسييط أو اشييتااك بييبصلأ الأداءات فييي حاليية مييا إذا تحققّييت بصييلأ الأحييدا  المتصلقّيية بييأموال أو 

 . 3« من لهبشخص الم

  دون أن ثصيياّف 19304ثوليييو  13وفييي النهاثيية صييدر قييانون التييأمين فييي فانسييا فييي 

التأمين  لكن المشاّع الجزائاي عاّف التيأمين مين خيلال نيصّ الميادة الثانيية مين قيانون التيأمين 

 20الم رخ في  04-06  المصدلّ والمتمم بالقانون 19955جانفي  25الم رخ في  07-95الأما 

  حي، تنصّ المادة 7من القانون المدني 619  التي تحيلنا بدورها إلى نصّ المادةّ 20066 فيفاي

من القانون المدني  عقد ثلتزم المي من بمقتضياه  619إنّ التأمين في مفهوم المّادة »على ما ثليّ 

و إثاادا بأن ث دي إلى الم من له أو ال يا المستفيد الذي اشتاط التأمين لرالحه مبل ا من المال أ

                                                
عابد فاثد عبد الفتاح فاثدّ أحكام عقد التأمين  دون طبصة  دار الكتب القانونيية  دار شيتات للنشيا والبامجييات  مريا    1

 .17  ص 2010
 ورد النص على النحو التاليّ  2

«L’assurance est un contrat par lequel l'assureur s’oblige moyennant une rémunération 

appelée prime ou cotisation à indemniser l’assuré des pertes au dommages que celui-ci 

peut approuver par suite de la réalisation de certains risques relatifs à ses bien au sa 

personne». 
 ورد النص على النحو التاليّ 3

«L’assurance est un contrat par lequel l'assureur s’oblige moyennant une rémunération 

appelée prime ou cotisation à certaines prestations  au cas ou se réaliseraient certaines 

éventualités relatives aux biens à la personne de l’assuré». 

 لمزثد من التفريل أنظاّ

Alain tosetti  Thomas Béhare  Michel Fromenteau   Stéphane Ménart : Assurance 

comptabilité  Réglementation  Actuariat  2ème édition  Economica  paris  2002  P11. 
 .1980سنة  هذا القانون كان هو المصمول به في الجزائا إلى غاثة صدور أوّل قانون تأمين جزائاي 4
 .1995مارس  08  م رخة في 13جاثدة رسمية الصدد  5
 .2006مارس  12  م رخة في 15جاثدة رسمية الصدد  6
  المصيدل والميتمم 1975سيبتمبا  30  م رخية فيي 78  جاثدة رسمية عيدد 1975سبتمبا  26م رخ في  58-75أما  7

 .2005جوان  20الم رخ في  10- 05بالقانون 
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أو أي عوا مالي  خا في حالة تحقق الخطا المبين بالصقد وذلك مقابل مبل  أقساط أو أثة دفوع 

  «.مالية أخاى

، باعتبياره أحيد ا ، خاصيا لصقيود فلا جام أن المشاع وهو بريدد تنظييم عقيد التيأمين تنظيميا

، له من خلال بيان أطاافه وتحدثد الآثار المتاتبة ع  ليه.المسماة  وضع تصاثفا

 ّشرح التعريف

 التزام/ هذه الكلمة كالجنس في التصاثف تتضمن أن التأمين من جنس الالتزامات.

مبل ا من المال أو إثااد أو عوا مالي  خا/ هو قيد  فيه بييان لنيوع هيذا الالتيزام  وهيو 

أنيه مصاوضيية ماليية ثييدفصها المي من للميي من ليه  فخييا  بيذلك مييا ليو كييان هيذا الالتييزام بتصييوثلأ 

 .1مصنوي أو بتصوثلأ بالمثل

ان لميين / قييد ثالي،   فييه بيي المي من ليه أو ال ييا المسيتفيد اليذي اشيتاط التييأمين لريالحه

 ثستحق التأمين وهو الطاف الثاني نفسه أو نائبه الذي عينه في الصقد.

 ميدى الصليم/ وهذا قيد مهم  فيه بيان لسبب التيأمين و حالة تحقق الخطا المبين بالصقدفي  

ا السييبب  فهييو ضييار ثحرييل للميي من لييه  وهييذا الخطييا مجهييول تحققييه لكييلا الطييافين  فقييد بهييذ

 ثحرل وقد لا ثحرل   إلا أن هذا الخطا مبين في الصقد حقيقته ومقداره.

، وهو أن الم مّ  مقابل مبل  أقساط أو أثة دفوع مالية أخاى خذ ن له بأ/ وهذا قيد مهم أثضا

 ا ثصني أن الصقد مصاوضة نقد بنقد.مالا مقابل المال الذي ثدفصه   مم

عقييد بمقتضيياه »م بأنيّيهّ  1906كمييا عيياّف التييأمين فييي القييانون الإنجليييزي الرييادر عييام 

هيذا هيو « ثتصهّد الم من بتصوثلأ الم من له وفقا للطاثقة وإلى الحدّ المتفقّ عن الخسيائا بحاثيّة

                                           .      19062نص المادة الأولى من قانون التأمين البحاي لسنة 

صّ نيونجد المشاعين على سبيل المثالّ المشاع اللبناني مين خيلال تصاثفيه للتيأمين فيي 

اره ميين قييانون الموجبييات والصقييود اللبنيياني ثسييميه الضييمان وهييو الاسييم الييذي اختيي 950المييادة 

بصيلأ  ضياه شيخص ثقيال ليه الضيامنعقيد ثلتيزم بمقت»المشاع اللبناني للتأمين وعاّفه كما ثليّ 

سط الموجبات عند نزول بصلأ الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله  مقابل دفع بدل ثسمى الق

 .»أو الفاثضة

وهو ثستخدم مرطلح الضمان بدلا من التأمين  والضيامن بيدلا مين المي من والمضيمون 

ها دفع مقابل التأمين لف  بدلا من الم من له  وثطلق على الحاد  أو الكارثة التي ثستوجب وقوع

 . 1الطوارئ

                                                
لكن عمليا لجأت شاكات التيأمين اليى التصيوثلأ بالمثيل فيي بصيلأ الحيالات ميثلا فيي حالية كسيا يجيا  سييارة تسيتبدله  1

ة التأمين تتصاقد مع الهي ات التي تاكب الزجيا  فتاسيل المي من ليه إليى هيذه الأخيياة وثاكيب ليه بزجا  جدثد إذ أن شاك

 يجا   خا جدثد.
باسيييم محميييد صيييالح عبيييد حّ التيييأمين أحكاميييه  وأسسيييه  دون رقيييم طبصييية  دار الكتيييب القانونيييية  دار شيييتات للنشيييا  2

 .18  ص 2011والبامجيات  مرا  
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ة مين نحن نجد أنّ تصاثف المشاّع للتيأمين هيو تصاثيف لا ث حقيّق الأهيداف المنشيودة عياد

 ون اعتبياردوراء التصاثف  فهذا التصاثف ثاّكز على أنّ التأمين عقد ثابط الم من بالم من له  

 كبييياة ميين المصاضييين للخطيياإلييى أنّ هييذا الصقييد ثنييدر  بالضيياورة فييي تنظيييم ثضّييم مجموعيية 

كاملية فيي الم من منه باعتباره خليةّ من خلاثاه  وبذلك لا ثكفي هيذا التصاثيف لتكيوثن صيورة مت

 الذهن.

صه في بالإضافة إلى أنّ الهدف من التصاثف هو تمييز المصاف عما ثشتبه به لاشتااكه م

 بة.الاّهان أو المضاربصلأ الرفات  وهذا التصاثف لا ثمكن من التمييز بين المقاماة أو 

ولييذلك كليّيه ثّ كييد الفقهيياء علييى ضيياورة أن ثسييتظها أي تصاثييف للتييأمين مقوّمييات عقييد 

التأمين الذي ثابط الم من بالم من له جنبا إلى جنب مع ما ثمكن أن نسميه منظومة التكافيل  أو 

 .2منظومة التأمين  أي تلك المنظومة التي تابط جموع الم من لهم من خطا واحد

ي بذلك نجد فقهاء القانون وشاّاح نروصه وبالأخص قسم لا ثستهان به ثاى قرورا فو

 ني.نوني والفتصاثف المقننّ للتأمين لأنهّ كما قلنا لا ثحيط بخروصيات وش ون الصقد بشقيها القا

 فقالواّ إنّ التأمين ثنظا من جانبينّ

ن ليه  أطاافيه  مين مي من ومي مّ جانب قانوني ثحكم الصلاقة التصاقدثة بين الجانب الأول

 وطاف ثال، مستفيد  وخطا أو حاد  ثخشى وقوعه  وثحسن التأمين منه  وقسط أو أيّ عوا

ا حقيّق الخطيتمالي  خا ث دثه الم من له للم من  وأداء ثلتزم الم من بأن ث دثّه للم من له عنيد 

 المنروص عليه في الصقد.

جميييع المخيياطا وتويثييع الخسييائا بييين ّ جانييب فنييي  ثقييوم علييى أسيياس تالجانببب النبباني

 الم من لهم جميصا طبقا لقانون الإحراء.

أي  وبييذلك اعتبييا الصدثييد ميينهم أنّ المقييننّ أحسيين تصاثييف عقييد التييأمين ميين جانبييه الأول

رة إليى الجانب القيانوني  حيي، أبيايوا عناصيا الصقيد المقوّمية وشخوصيها  بييد أنيّه أغفيل الإشيا

ي لصقيد جانيب الفنينيب الفنيي لا ثقيلّ أهميية عين الجانيب القيانوني  إذ أنّ الجانبه الثاني  إذ أنّ الجا

ن سيالف التأمين هو الذي ثميزّه عين عقيود ال يار الأخياى  وذهبيوا أثضيا إليى أنّ تصاثيف المقينّ 

 لصلاقية مياالذكا إن صلح في الصلاقة ما بين شاكة التأمين وم من له بالذات  فهو لا ثرلح فيي ا

هي تويثيع والم من لهم  ولا ثصينّ التصاثف أهم دعامة ثقوم عليها التأمين  بين الشاكة ومجموع

 الخسارة بين الم من لهم جميصا.

إذن الفقه القانوني ثنتقد هذا التصاثف على أساس أنه أغفل بييان الأسيس الفنيية التيي ثقيوم 

 .1عليها التأمين

                                                                                                                                              
ي الحكيمّ عقد التأمين حقيقته ومشاوعيته  دراسة مقارنة  الطبصة الأولى  منشورات الحلبي عبد الهادي السيد محمد تق 1

 .40  ص 2003الحقوقية  لبنان  
 .5مرطفى محمد الجمالّّ التأمين الخاص  ماجع سابق  ص  2
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اثف عقد صاثف التأمين وتصوفى تقدثانا أن هذا الانتقاد في محله  لأن هناك فارق بين ت 

حييد جييانبي التييأمين الييذي ثمثييل الصلاقيية القانونييية بييين طافيييه ضالميي من والميي من لييهل باعتبارهييا أ

خليو لنيت لايمية التأمين  فإذا أضفنا إليه الأسس الفنية اكتمل للتامين جانبيه فهذه الأسس  وإن كا

ناصيياه عقييد التييأمين وليسييت ميين عالتييأمين ميين المقيياماة والاهييان  إلا أنهييا ليسييت لايميية لقيييام 

صيييدا، عيين الجوهاثيية ولا تييذكا فيييه بالكلييية لأن الميي من ثقييوم بالصمليييات الإحرييائية والاثاضييية ب

 .فضلا، عن كونها تدخل في الدراسة التجارثة أكثا منها في الدراسة القانونية .الصقد

 اثيف للصلاقيةبالإضافة إلى ذلك فهناك نقد  خيا ثوجيه إليى المشياع هيو قياميه بوضيع تص

،  فهيذا لييس مين مهمتيه  والقييام بيه ثجصيل الينص جاميدا، عنيد المصني ى الضييق التيي ثنظمهيا قانونيا

ه ثمكين وميع ذليك فإني  للصبارة التي صب فيها  فالتصاثف والتأصييل مهمية أصييلة للفقيه القيانوني

 لالجبدو .مينالنسيبية للتيأ الحداثبةالتماس الصذر للمشاع  في تصاثفه لصقد التأمين  لأمياثن همياّ 

  .الذي أثيا حول مدى مشاوعيته

كما قد ثصاف التأمينّ عبارة عن أسلوب ثنطوي على اتفياق مسيبق بيين طيافين ثيتم مين 

خلاله تحوثل الخطا المصاا به الطاف الثاني ضالم من لهل إلى الطاف الأول ضالم منل مقابل 

كين مين ت طيية الخسيارة المحتملية والقابلية دفع مبل  محسوب بالطاق الإحريائية والاثاضيية تم

 ، ، أو جزئيا  .2للقياس المادي كليا

  مين أوفيا التصاثفيات 3ولصلّ التصاثف الذي أورده الأستاذ هيمار بكتابه في شاح التأمين

حظّا للتأمين تلك التيّ ركّزت على إبااي الجانب الفني وقد شاع هذا التصاثف في الفقيه الفانسيي 

عقد بموجبيه ثريل أحيد المتصاقيدثن وهيو »ثصاّف الأستاذ هيمار التأمين بأنهّ  شيوعا ملحوظا  إذ

الم من له في نظيا مقابل ثدفصه على تصهّد بمبل  ثدفع له أو لل يا إنّ تحققّ خطا مصيينّ للمتصاقيد 

الآخا وهو الم من الذي ثدخل في عهدته مجموعة من الأخطار ثجياي مقاصية فيميا بينهيا طبقيا 

 «.اءلقوانين الإحر

 وهذا التصاثف ثفضّل عن غياه من وجهتينّ

 ّ أنهّ ثردق على نوعي التأمين ضأضاار  أشخاصل.الأولى

                                                                                                                                              
مصية الكوثيت  أحمد شاف الدثنّ أحكيام التيأمين فيي القيانون والقضياء دراسية مقارنية  دون رقيم طبصية   مطبوعيات جا 1

   دار 1  وجميييال الحكييييمّ عقيييود التيييأمين مييين النييياحيتين التأمينيييية والقانونيييية  الجيييزء 14دون مكيييان وسييينة نشيييا  ص 

 .32  ص 1965المصارف  القاهاة  
. راجع أثضا 03  ص 2006يثد منيا عبوديّ إدارة التأمين والمخاطا  دون رقم طبصة  دار كنوي المصافة  الأردن   2

 جامصية الإسلامي  مجلة التصاوني التأمين شاكات في المخاطا إدارة محمودّ إستااتيجية شاكا التأمينّ نجاةفيما ثخص 

. راجع أثضا فيميا ثخيص تصاثيف التيأمينّ خطييب خاليدّ الأسيس النظاثية 56  ص 2012الصالمية  الصدد الاابع   المدثنة

التييأمين التكييافلي والتييأمين التقليييدي بييين الأسييس النظاثيية والتنظيمييية للتييأمين التقليييدي بييالجزائا  نييدوة حييولّ م سسييات 

. راجييع أثضيياّ عبييد ح ناصييح علييوانّ حكييم الإسييلام فييي التييأمين  03  ص 2011والتجابيية التطبيقييية  جامصيية وهيياان  

 .04الإصدار الأول  دار السلام للطباعة والنشا والتويثع والتاجمة  دون مكان وسنة نشا  ص 
 .26اجع السابق  ص عيسى عبدهّ الم  3
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ّ أنيّيه أبيياي الصناصييا القانونييية والصناصييا الفنييية لصملييّية التيّيأمين  فهييو قييد أورد النبباني

ط  الصناصييا القانونييية التييي لابييد ميين توافاهييا وهيييّ طافييا الصقييد  والخطييا الميي من منييه  والقسيي

والمبل  الذي ثدفصه الم من عند تحققّ الخطا  ثمّ إنيّه ليم ث فيل الناّحيية الفنييّة لصمليية التيّأمين وميا 

 .1تقوم عليه من أسس

"التأمين عمليية تسيتند إليى عقيد احتميالي مين  2حسب الفقيه جياارّوعاف التأمين أثضا 

عقيود الضيار ملييزم للجيانبين ثتضييمن لشيخص مصييين مهيدد بوقييوع خطيا مصييين المقابيل الكامييل 

 للضار الفصلي الذي ثسبب هذا الخطا له".

" ّمين القيانون الميدني عليى أنيه  619عاف المشاع الجزائاي التأمين من خلال المادة 

ين شيتاط التيأمبمقتضاه أن ث دي إلى الم من له أو إلى المستفيد الذي إالتأمين عقد ثلتزم الم من 

قيق لرالحه مبل ا من المال أو إثياادات أو أي عيوا ميالي  خيا فيي حالية وقيوع الحياد  أو تح

 لم من.الخطا المبين بالصقد و ذلك مقابل قسط أو أثة دفصة مالية  خاى ث دثها الم من له ل

 مين نوضّح المرطلحات التاليةّومن خلال تصاثف المشاّع للتأ

ّ وهو الشخص المصياا للخطيا سيواء فيي شخريه أو فيي ممتلكاتيه أو فيي المؤمّن له-

مريطلح "المي من أي   وهو طالب التأمين وثلتزم بدفع قسط التأمين لشاكة التأمين 3ذمّته المالية

ثيق التصاقيد له"  ثقرد به الشخص الذي ثهدده خطا مصين ثاغب في درء  ثاره الضارة عين طا

مع جهة تأمين مصينة لتأمين نفسه أو ماله من هذا الخطا  وإن كيان ثحظيى بتأثييد عيدد كبييا مين 

 الفقه  إلا أن جانب منه ثفضل استصمال متاادفين منها المستأمن ومنها المتصاقد.

 فااد وهيّ وهو شاكة ضشخص اعتباريل التأمين التي تقدمّ الحماثة التأمينية للأالمؤمّن-

 زم بدفع التصوثلأ أو مبل  التأمين في حالة تحققّ الخطا الم مّن منه.  تلت

ى أنيّه ّ هو الشخص الذي ت ول إليه المنفصية المتاتبية عليى عقيد التيأمين  بمصنيالمستفيد-

و لمستفيد هيالشخص الذي ث ول إليه مبل  التأمين في حالة تحققّ الخطا الم مّن منه  وقد ثكون ا

 شخص  خا ثحددّه الم مّن له. الم مّن له نفسه أو أي

لتزام ال مقابل ّ هو المبل  الذي ثدفصه الم مّن له إلى الم مّن ضشاكة التأّمينقسط التأّمين-

 الم من بتحمل نتائج الخطا الم من منه. 

حققّ يد عند تّ هو المبل  الذي ثلتزم الم من بدفصه إلى الم من له أو المستفمبلغ  التأمين-

ا هيو ميحي، ثاى البصلأ ان هذا المبل    أو كما ثسمى أثضا مبل  التصوثلأ منه الخطا الم من 

 .إلا استاداد للأقساط التي دفصت من قبل

 والشكل التالي ثوضّح التزامات الطافينّ

                                                
 .49عبد الهادي السيّد محمد تقي الدثن  الماجع السابق  ص  1
  دون دار نشيا  دون مكييان -الجييزء الأول –إبيااهيم أبيو النجيياّ الأحكيام الصامية طبقييا لقيانون التييأمين والتيأمين الجدثيد   2

 .45  ص 1989نشا  
 .139  ص الماجع السابق  القادر عبد مزثان 3
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زام وهو الت التزام الم من له ثنشأ بمجاّد التصاقد  بل هو شاط لبدء التأمين وساثان الصقد

مّن لخطيا المي ام كّد  بينما التزام الم من ثنشأ لاحقا  وهو التزام احتميالي ثشيتاط لنفياذه تحقيّق 

 منه.

، بكثيا مين الصليوم وأوجيه المصافية  فيإذن بما أن التأمي  تاتيب عليىن ثاتبط ارتباطا وثيقا

ثيف لا أن تصاهذا الارتباط تصدد التصاثفات المتاحة للتيأمين  بيالاغم مين تصيدد تصاثفيات التيأمين إ

 التأمين ثجب أن ثحتوي الشقين الآتيينّ

  .كونه نظام اقترادي أو اجتماعي صمم لأداء وظائف مصينة 

  قانوني بين طافين.كونه عقد 

وأي تصاثيف للتيأمين ثتجاهيل أحيد هيذثن الشيقين لين ثكيون ماغوبيا  لأن كيل شيق منهمييا 

ذا ثيوفا جوانيب لابيد مين وجودهيا فيي أي تصاثيف شيامل للتيأمين  بنياء عليى ذليك ثمكين تقيدثم هيي

                  التصاثف للتأمينّ 

 ّالتعريف التقني للتأمين -ب

باعتبار أن للتأمين جانب قانوني ثضبط الصلاقة بين الم من والم من له وله أثضا جانب  

وثهتم بإبااي الخرائص الفنية لصملية التأمين والوسيلة التيي ثتبصهيا التيأمين لتحقييق الهيدف  1فني

 منه وهو تقليل الشصور بظاهاة عدم التأكد والمساعدة على اتخاذ القاار وعلى ذلك ثمكن تصاثف

التأمين بأنه "وسيلة لتصوثلأ الفاد عن الخسارة المالية التيي تحيل بيه نتيجية لوقيوع خطيا مصيين 

وذلك بواسطة تويثع هذه الخسارة على مجموعة كبياة من الأفااد ثكون جميصهم مصاضين لهذا 

 .2الخطا

وثتأسس التأمين وفق أسس فنية وذلك بإحيدا  عمليية تصياون ثقيوم بهيا المي من بتنظيمهيا 

  غييا أنهيم انقسيموا 3بتجميع المخاطا التي ثتصاا لها وإجااء المقاصة وفق قيوانين الإحرياء

                                                
محمود أبو بكاّ فن ومهارات التسوثق والبيع في شاكات المتخررةّ الشاكات السياحية والفندقية شياكات مرطفى  1

الاستثمار والإسكان شاكات التأمين التجاري والتكافلي الم سسات الرحية والصلاجيية  دون رقيم طبصية  اليدار الجامصيية 

 .188  ص 2005الإبااهيمية  
 .69سابق  ص عبد القادر الصطياّ الماجع ال 2
.  أنظييا أثضييا محمييد 19. نصمييات محمييد مختييارّ الماجييع السييابق  ص 70  ص  عبييد القييادر الصطييياّ الماجييع السييابق 3

 .11  ص 1980محمود الكاشفّ دور التأمين التصاوني في خدمة القاثة  الطبصة الأولى  دار الفكا الصابي  القاهاة  

 

 

الم من 

 له

 

 الم من 

ضشاكة 

 التأمينل

 ميندفع قسط التأمين عند التصاقد أو أثناء مدةّ التأ

 تحقّق الخطا الم من منهعند  التصوثلأ أو مبل  التأميندفع 
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إلى فاثق ثنادي بحلول التصاون المنظم على أساس سبيل التبادل المبنيي عليى الريدفة البحتية  و 

 .1فاثق ثنادي بنظاثة التأمين كمشاوع منظم فنيا

 كيفية عمل التأمين:

أي  إثضيياح فكيياة التييأمين والمبييادئ الأساسييية التييي ثتضييمنها المثييال التييالي ثسيياعد علييى

لهيا منزل في منطقة ما كلها مشييدة مين نفيس الميواد و 1000لنفاا أن هناك   مشاوع للتأمين

مالكيه  د   فيإذا احتياق أحيد هيذه المنيايل فيإن5.000.000نفس القيمة المالية وكيل منهيا قيمتيه 

 خسارة قدرها قيمة المنزل. سيتكبد

ل ان احتمييال احتييااق مثييل هييذا المنييزل خييلال فتيياة يمنييية مصينيية ضولييتكن سيينة مييثلا، إذا كي

سينة فيي  ص ياا، جدا،  ووجد من التجابة الواقصية أن منزلا، واحدا، ثتصاا لخطا الحاثق خيلال

نياك تلك المنطقة  فإن احتمال تصاا كل مالك لخطا احتااق منزلة تكون ض يلة  وميع ذليك فه

، بيأي مينالمنايل في المنطقة خلال السنة ولا ثمكن اليتكهن أو التوقيع مقيداحتمال احتااق أحد   ما

 هذه المنايل سيحتاق فصلا، وأثها لن ثتصاا لمثل هذا الحاثق.

في ظل هذه الظاوف فإنه ثكون مين مريلحة كيل مين الأليف ماليك أن ثتفقيوا فيميا بيينهم 

د  بيدلا، مين تحميل  5000مبلي  على أنه عند حدو  الحاثق فصلا، فيإن كيل مينهم سييطالب بيدفع 

  والنتيجية هيي 5.000.000احتااق منزل وثتاتب عليه خسارة جسيمة وثتحملها بمفاده وتبلي  

 .2أن كل مالك قد استبدل الخسارة الكبياة المتوقصة بخسارة ض يلة م كدة

اضيين ومن أشكال الاتفاق الشائصة الاستخدام أن ثقوم كل فاد في مجموعية الأفيااد المص

،  وفي مثل هذه الحالة تسمى مساهمة الفياد "القلنف  سيط" وثقيومس الخطا ثدفع ما ثساهم به مقدما

لخطييا الشييخص بييدفع قيميية القسييط عنييد الاتفيياق وتتحييدد قيميية القسييط بنيياء علييى الخبيياة السييابقة ل

لخسائا اوالم من ضده  كذلك فإنه بدلا، من أن ثقوم الأشخاص بجمع الأقساط من كل منهم ودفع 

، حقة ثقيوم وسييط بهيذه الأعميال وهيذا الوسييط ثسيمى المي من   وقيد ثكيون المي من شخريالمست ا

، أو من خلال الشاكة  تأخذ شكل الشاكة المساهمة وثكون عمل الم من هو جمع ا لأقساط طبيصيا

لخطيا امن جميع الأفااد المصاضين لنفس الخطا المصين من الذثن ثاغبون في التأمين ضد هذا 

مي من بيدفع كل منهم بالم من لهل ومن المبال  المتجمصة من هذه الأقسياط ثقيوم الضعادة ما ثسمى 

طيا المطالبات التي ثتقيدم بهيا مين تصياا لخسيارة فصلييه مين بيين المي من لهيم بسيبب وقيوع الخ

 الم من ضده. 

، بصيد تحدثيد قيمية القسيط الواجيب  وبموجب هذا الاتفاق ثقوم الم من بجمع الأقساط مقيدما

لى الخباة السابقة في ذلك المجال  فإذا كانت الأقساط المدفوعة أعلى من المطالبيات دفصه بناء ع

                                                
وفي حالة حدو  نزاع ثمكن أن ثفسا القاضي عقد التأمين تفسياات مختلفة راجع بهذا الرددّ إبااهيم عبد الصزثز  1

داودّ التفسيا القضائي لصقد التأمين دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين المراي والفانسي  دار الجامصة الجدثدة  

 .03  ص 2014الإسكندرثة  
ق التبادلي الجمياعي فيي صيورة مبسيطة وتحيت هيذا الاتفياق ثي تم شاحه قد ثطلق عليه تأمين الحامثل ذلك الاتفاق الذ 2

، ما ثطلق على هذه المساهمة "التصوثلأ".  فإن مساهمة كل فاد في الخسارة تكون بصد وقوعها وغالبا
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، أما إذا كانت المطالبات أعلى من الأقساط من الأقساط المدفوعة فيمثل الفاق  حقق الم من ربحا

 ، ، لهيذا الاتفياق ثكيون مبل يا ، لهذا الاتفاق وبمصنى أخا فيإن القسيط طبقيا  خسارة ثحملها الم من طبقا

، لا ثخضع للتصدثل مهما تكون نتيجة التأمين.  ثابتا

 مما سبق يتضح الآتي:

علييه  بينما ثقوم جميع ملاك المنيايل المي من عليهيا بيدفع الأقسياط فيإن التصيوثلأ لا ثحريل+ 

الخطيا  سوى ه لاء الم من لهم الذثن تتحقق لهم خسارة مادثة خلال فتاة التامين بسبب وقوع

، أن ثدعى كل من المي من لهيم أنيه ليم تتحقيق لهيم الم من ضده  ولهذا لا ث ي فائيدة أكون منطقيا

-تصوثضيات  عند نهاثة مدة التأمين حي، أنه لم ثتحقق الخسيارة المتوقصية وبالتيالي ليم تيدفع لهيم

 .-رغم أنهم قاموا بسداد الأقساط

قي وثنب ي من وجهة نظاهم رد قيمة القسط لكل من لم تتحقق له خسارة  وهذا غيا منط

صيلا، فلأنه لو تحققت لكانت شاكة التأمين غيا قادرة عليى تصيوثلأ الخسيارة لمين احتياق منزليه 

 من بين الم من لهم.

بينما ثنب ي أن ثقوم كل م من له بدفع نفس القسط فإنه من المحيتم أن ثكيون الخطيا المي من + 

، لكيل مينهم  فميثلا، فيي حالية التيأمين ضيد الحاثيق عليى المنيايل ثن ب يي أن تكيون ضده متسياوثا

المنايل مشيدة من نفس المواد وأن ثكون كل منها مصياا لخطيا متسياوي فيإذا اختلفيت ميواد 

، في كل منها وفي هذه الحالة ثجيب أن ثختليف القسيط  بنائها فإن خطا الحاثق لن ثكون متساوثا

 .1الواجب دفصه باختلاف الخطا

 ّتمييز التأمين عن غيره من العمليات المشابهة -2

 اّهان.أولا بين التأمين والقاا البحاي ثمّ نميزّ بين التأمين والمقاماة والسنميزّ 

 ّالفرق بين التأمين والقرض البحري-أ 

في الحضارات القدثمة كحضارة الإغاثق والبابليين والأشورثين ايدها التبادل التجاري 

ثية حاليت إليى فيما بينهم عن طاثق البحا  ولكن بسبب مخاطا البحيا ومخياطا القاصينة البحا

حدّ ما من ايدهار هذا التبادل  فظها ما ثسمى بالقاا البحاي أو قاا السفينة  واستما عقيد 

القياا البحيياي حتييى الصرييور الوسييطى  وقييد سيياعد علييى ايدهييار التجييارة والتبييادل التجيياري 

 .2الدولي  وقد تطوّر بصد ذلك إلى الرورة التي ثوجد عليها التأمين البحاي

لقاا البحياي فيي قييام بصيلأ رجيال الأعميال ضالمخياطاثنل بيإقااا وتتلخص فكاة ا

أصحاب السفن وأصحاب البضائع مبل  من المال بضمان السفينة أو الشحنة البحاثة  وقيمة هيذا 

القاا تصادل قيمة السفينة أو قيمة الشحنة أو قيمة السفينة وما تحمله مين بضيائع  وثيتمّ الاتفياق 

لت السفينة والشحنة سالمة إلى ميناء الوصول فإنّ المقتاا ثقوم بادّ فيما بينهم على أنهّ إذا وص

                                                
 .27محمد محمد عطا  الماجع السابق  ص  1
 .49ن  الماجع السابق  ص إبااهيم علي إبااهيم عبده ربهّ مبادئ التأمي  2
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ل مين قيمية القياا  أمّيا فيي % 30 - % 20هذا القاا مضاف إليه فوائد ماتفصة ترل إليى ض

 .1حالة عدم وصول السفينة أو الشحنة سالمة فلا ثلتزم المقتاا بادّ أيّ شيء من قيمة القاا

 اّه بين القاا البحاي والتأمين في عدةّ جوانب منهممّا سبق ثتضّح أنّ هناك تشاب

ثقييوم القيياا البحيياي علييى فكيياة تحوثييل الخطييا ميين صيياحب السييفينة أو الشييحنة إلييى -

 المقاا وهي نفس فكاة التأمين.

ثقوم المقاا بتجمييع عيدد كبييا مين القياوا البحاثية ممّيا ثصميل عليى تحقييق قيانون -

 ين.الأعداد الكبياة الذي ثقوم عليه التأم

ثمثيّيل الفيياق بييين سييصا الفائييدة الماتفييع وسييصا الفائييدة السييائد فييي السييوق بمثابيية قسييط -

 .2التأمين

ثنرّب  توافا عناصا القابلية للتأمين وهي أنّ الخطا محتمل الحدو  وأنّ تحققّ الخطا-

 صنوثة.على المستقبل وأنّ الخطا لا إرادي وأنّ الخسارة المتوقصة هي خسارة مادثة وليست م

 ينما ثمكن القول أنّ هناك اختلاف بين القاا البحاي والتأمين ثتمثلّ فيّب

في القاا البحاي فإنّ المقتاا ضصياحب السيفينة أو صياحب الشيحنةل ثحريل عليى -

 ى التصيوثلأقيمة التصوثلأ مقدمّا وقبل تحققّ الخطا  بينما في التأمين فإنّ الم من له ثحرل عل

 بصد تحققّ الخطا.

مثيّل اي فيإنّ المقتياا ثيدفع الأقسياط فيي نهاثية ميدةّ التيأمين ضالقسيط ثفي القاا البحي-

وقل  " وبين سصا الفائيدة فيي السي% 30 - % 20الفاق بين سصا الفائدة على القاا الماتفع "

خيلال  المحيددةّ بينما في التأمين فإنّ الم من له ثلتزم بدفع الأقساط عنيد التصاقيد وخيلال المواعييد

 مدةّ التأمين.

ء مقابل القاا البحاي فإنّ المقتاضين الذثن تتحققّ لهم الأخطار لم ثدفصوا أيّ شيفي -

لأقسيياط ميا حريلوا علييه مين تصيوثلأ  بينميا فيي التيأمين فيإنّ جمييع المي مّن لهيم ثلتزميوا بيدفع ا

 المستحقةّ في مواعيدها خلال مدةّ التأمين.

قوم عليى ود  بينما التأمين ثفي القاا البحاي فإنّ مبدأ المشاركة والتصاون ليس له وج-

 هة.مبدأ المشاركة والتصاون في تحمّل الخسارة المادثة من خلال تجميع الأخطار المتشاب

في القاا البحاي فإنّ نسبة الزثادة في المبل  الواجب ردهّ في حالة وصول السفينة أو -

ى المقياماة  فيإنّ قسيط الشحنة سالمة ثتمّ تحدثده برورة عشوائية ممّا ثجصل من الصملية أقاب إلي

 .3التأمين ثتمّ حسابه على أسس رثاضية وإحرائية ممّا ثجصله متناسب مع درجة الخطورة

                                                
 . 98عيد أحمد أبو بكا  وليد إسماعيل السيفوّ ماجع سابق  ص   1
 .50إبااهيم علي إبااهيم عبده ربهّ مبادئ التأمين  الماجع السابق  ص  2

 
 .100  99عيد أحمد أبو بكا  وليد إسماعيل السيفوّ ماجع سابق  ص  3
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 ّالفرق بين التأمين والمقامرة والرهان -ب

  1بما أن التأمين ثصتبا من عقود ال ار التي نظمها المشاع الجزائاي في القانون المدني

ثستطيع كل من المتصاقدثن تحدثد ماكزه المالي عنيد التصاقيد  وثقرد بصقود ال ار الصقود التي لا 

لان كييل منهمييا لا ثسييتطيع أن ثحييدد مقييدار مييا ثأخييذ ومقييدار مييا ثصطييي  إذ لا ثتحييدد ذلييك إلا فييي 

المستقبل تبصا لحدو  أميا غييا محقيق الوقيوع وغييا مصياوف وقيت حريوله  وتلصيب الريدفة 

 ة.دورا كبياا في ذلك وتسمى بالصقود الإحتمالي

وثلاحيي  أن المشيياع اسييتصمل لفيي  عقييود ال ييار لأنييه المرييطلح المسييتصمل فييي الفقييه 

 الإسلامي لأداء المصنى ذاته.

دى  حيللتمييز بين التأمين والمقاماة والاهان لابد من التصاّا لتصاثف كيل واحيد عليى 

 تصاثف المقاماة والاّهان. وهنا نتناولوقد سبق لنا وعاّفنا التأمين  

 ّمرةتعريف المقا -

المقاماة عقد ثتصهّد بموجبيه كيل مقياما أن ثيدفع إذا خسيا المقياماة للمقياما اليذي كسيبها 

 .2مبل ا من النقود أو أي شيء  خا ثتمّ الاتفاق عليه

وقيد نيصّ صيااحة عليى  612وقد تصاّا المشاّع الجزائاي للمقاماة من خلال الميادة 

 .3أنهّ ثحظا القمار والاّهان

 ّتعريف الرّهان -

ن عقد ثتصهد بموجبه كل من المتااهنين أن ثدفع إذا لم ثردق قوله فيي واقصية غييا الاها

محققة للمتااهن الذي ثردق قوله فيها مبل ا من النقيود أو أي شييء  خيا ثتفيق علييه  فيجيب أن 

تكون الواقصة غيا المحققة في الاّهان عن حالة المتااهنين بحي، لا تحمّلهم خسارة أو تجلب لهم 

 . 4كسبا

ميين القييانون المييدني  612قييد تصيياّا المشيياّع الجزائيياي للاّهييان ميين خييلال المييادة و

 الجزائاي السالفة الذكا.

 وبذلك تتماثل التأمين والاّهان والمقاماة جميصها عقودّ  

                                                
في الباب الصاشا منه  إذ خرص الفريل الأول للقميار والاهيان فيي لمدني في القانون احي، نظم المشاع عقود ال ار  1

  ثم تصياا لصقيد التيأمين 618إلى المادة  613  أما الفرل الثاني فقد خرره للماتب مدى الحياة من المادة 612المادة 

 07-80بموجيب القيانون رقيم فهي مل ياة  643إلى  626أما المواد من  625إلى المادة  619في الفرل الثال، من المادة 

 ل.07-95المتصلق بالتأمينات ضوهو بدوره ال ي بموجب القانون  1980غشت  09الم رخ في 
  راجع أثضاّ عبد الاياق السنهوريّ الوسييط فيي شياح القيانون 19شهاب أحمد جاسم الصنكبيّ الماجع السابق  ص  2

  2000  الطبصة الثالثة الجدثدة منشورات الحلبي الحقوقية  لبنيان  المدني الجدثد  عقود ال ار وعقد التأمين المجلد الثاني

  ص 2008. عز اليدثن فيلاحّ التيأمين مبادئيه وأنواعيه  الطبصية الأوليى  دار أسيامة للنشيا والتويثيع  الأردن  935ص 

 .10   ص2011. غايي خالد أبو عاابيّ أحكام التأمين  الطبصة الأولى  دار وائل للنشا  عمان  20  19ص 
 قانون مدني جزائاي. 612راجع نص المادة  3
 .19  ص 2005شهاب أحمد جاسم الصنكبيّ المبادئ الصامة للتأمين  دار الفكا الجامصي   الإسكندرثة   4
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 تنطوي على المخاطا. -

 ومتوقصة من حي، الاّبح والخسارة المرادفة. -

 بيصة الخطا  حي،ّثختلف التأمين عن الصقدثن السابقين من حي، ط

 اتها.ذأنّ الخطا في الاّهان والمقاماة ثنشأ من فصل الاّهان والمقاماة بحدّ  -

 في حين أنّ التأمين برورة نموذجية ثمثلّّ -

التزاما ثتصهّد بمقتضاه الم من بتصوثلأ الم من له بخروص خسارة لمريلحة  -

 ثمتلكها الم من له بالفصل.

 للمرلحة المطلوبة في محلّ التأمينل.وهذا الأما ثفضي إلى ضالصوا 

وبمقتضييى أحكييام القييانون ثكييون كييلّ اتفيياق علييى مقيياماة أو رهييان محظييور وتتوافييق  

المقاماة والاّهان في موضوع التصاقد في كلّ مين الصقيدثن فيي أنّ هيذا الحيقّ موقيف عليى كسيب 

ن ثنشيأ ليه حيقّ فيي ضواقصة غيا محققّةل فمن ثكسب اللصبة في المقياماة  أو بريدق قيول المتيااه

 .1الصقد في كلّ منها

صبية  وثنحرا الاختلاف بينهميا فيي أنّ عقيد المقياماة ثكيون للمقياما دور إثجيابي فيي الل

 اماة.حي، أنهّ ذاتيا ثساهم في اللصبة التي قد ثكسبها أو أن ثخساها  مثال ذلك لصب المق

ه لا ثسيياهم فيهييا  بييل أمّييا فييي عقييد الاّهييان ثكييون للمتييااهن دور سييلبي فييي اللصبيية أي أنيّي

ثشاهدها فإما أن ثردق قوله في تحدثيد الجهية التيي ستكسيب اللصبية فيكسيب الاّهيان  مثيال عليى 

ذلك ثتااهن مجموعة من المشاهدثن للصبة كاة القدم على تحدثد الفاثق الفائز  فإذا صدق قيولهم 

 .2كسبوا الاّهان  وإذا لم ثردق قولهم خساوا الاّهان

 

 

 

 ّوتطور فكرة التأميننشأة  ثانيا:

تكمن دراسة تارثخ التأمين في الحرول على وجهة نظا صحيحة  ذلك أنّ جيذور فكياة 

عين نشيأة  الجيزء  ولذا كانت هيذه الدراسية فيي هيذا 3التأمين تضاب في أعماق صفحات التارثخ

ثتصلقّ  فكاة التأمين وتطورها هي مجاّد مدخل إلى إثااء المصافة التي ثشتمل عليها التارثخ فيما

                                                
 .10غايي خالد أبو عاابيّ الماجع السابق  ص  1
 . 11الماجع نفسه  ص   2
  ص 2014الإلكتاونيةّ الناشا مرباح كميال  دون مكيان نشيا   منصم الخفاجيّ مدخل لدراسة التأمين  الطبصة الأولى 3

. بولحيية سيميةّ النظيام القيانوني لصقيد التيأمين 56. علي المشاقبة. محمد الصدوان. سطام الصماوّ الماجع السابق  ص 12

 .19  ص 2010 2011على الماكبات في التشاثع الجزائاي  مذكاة ماجيستا  جامصة أم البواقي  
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بالتأمين لأنّ مصافة المزثد عن الماضي تمكّن الماء من حسن فهم الحاضا كما تمكّنه من حسين 

 التقدثا لمستقبل التأمين.

  وهو جزء من عدةّ حضارات قدثمية لا ثكياد ثخليو أي 1إنّ التأمين تارثخيا غنياّ ومتنوّعا

أنهّيا السيلف لأسياليب التيامين تارثخ اقترادي من الإشيارة إليى الممارسيات التيي ثمكين وصيفها ب

 الحدثثة.

حي، إنّ نشأة التيأمين لا ثمكين نسيبتها بدقيّة إليى حضيارة مصينّية أو إليى سينة مصينّية حتيى 

ثصاف بالضبط متى بدأ التأمين  لكنهّيا عليى أي حيال تاجيع إليى عريور ميا قبيل المييلاد  ولكين 

 .2في الهدف والأسلوبليس بالشكل الحالي الذي نصافه اليوم  وإن كان هناك تشابه 

حي، أنّ كلّ الدرّاسيات تشييا إليى أنّ التيّأمين البحياي هيو الأول ظهيورا قبيل كيلّ أنيواع 

  ولهيذا قسّيمنا هيذا المطليب إليى فياعين نتحيدّ  فيي الأول عين ظهيور التيأمين 3التأمين الأخياى

 البحاي  وفي الثاّني عن ظهور التأمين الباّي مشياثن إلى التأمين الجوي.

 ّظهور التأمين البحري  -1

  إلاّ أنّ تييارثخ ظهييوره ونشييأته لييم 4إنّ التييأمين البحيياي هييو أوّل أنييواع التييأمين وأقييدمها

ثصاف على وجه التحّدثد  فأصل التأمين البحياي ميا يال مفقيودا فيي أعمياق التيارثخ  مينهم مين 

  20105نة لنهاثية سي 1779ثقول أن فكاة التأمين البحاي تطورت عبا أربصية قياون مين سينة 

وكون التأمين البحاي قد سبق في الظهور كلّ الأنواع الأخياى فيي التيأمين لا ثصنيي أنّ التجيارة 

البحاثية أسييبق فيي الظهييور مين التجييارة الباثيّية  وإنمّيا لأنّ الجماعيية لاحظيت أنّ درجيية احتمييال 

ظييت   كمييا لاح6وقييوع الأخطييار البحاثيية أكبييا بكثيييا ميين سييواها ميين أنييواع الأخطييار الأخيياى

الجماعة مدى جسيامة الأخطيار البحاثية  فشيصات بالحاجية إليى خليق نظيام ثي مّن تجارتهيا ضيدّ 

 .7ط يان البحا وما ثحدثه من مخاطا لا ثمكن مصافتها أو توقصها مقدمّا

فالشصور بالحاجة إلى نظام ث مّن ثاوة الإنسان وهي في البحا ضدّ ما ثهددّها مين خطيا 

نشوء التأمين البحاي  إلاّ أنهّ ثجب ألا ثتبادر إلى اليذهن أنّ التيأمين هو الذي أدىّ في النهاثة إلى 

البحاي قد عاف طفاة واحدة  ولكن الفكاة الأساسية التي ثقوم عليهيا هيي التيي نبصيت أوّلا مين 

                                                
 .21بدهّ الماجع السابق  ص عيسى ع  1
. 21  ص 2006عبد القادر الصطياّ التأمين الباّي فيي التشياثع  الطبصية الأوليى  دار الثقافية للنشيا والتويثيع  عميان   2

مريباح كمييالّ م سسية التييأمين دراسيات تارثخييية ونقدثية  الطبصيية الإلكتاونيية الأولييى  الناشيا مرييباح كميال  الصييااق  

 .32   ص 2014
د محمود حسن حيدرّ التأمين الرحي أنواعه وأحكامه في منظور الفقه الإسلامي  دراسة مقارنة  الطبصة الأولى  ماا 3

 .13  ص 2009دار الفكا الجامصي  الإسكندرثة  
مسيخ نبيلّ عقد التأمين البحاي  ثياره القانونيية  ميذكاة تخيا  للمدرسية الصلييا للقضياء  المدرسية الصلييا للقضياء  دفصية  4

 .25  ص 2003-2006
لمزثد من التفريل أنظاّ بهاء بهيج شكايّ بحو  في التيأمين  الطبصية الأوليى  دار الثقافية للنشيا والتويثيع  الأردن   5

 .567إلى ص  329  ص من ص 2012
 .94محمود محمد ابااهيم عبد حّ الماجع السابق   ص  6
 .02شياثن عبد حسن ثصقوبّ الماجع السابق  ص  7
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شييصور الجماعيية  هييذه الفكيياة هييي تصيياون أفييااد الجماعيية فيمييا بييينهم علييى حماثيية أمييوالهم ميين 

ددّ ثاواتهم جميصا  ولم ثتخّذ تطبيق هذه الفكاة في نطاق الواقع صيورة المخاطا البحاثة التي ته

التأمين البحاي بالمصنى الحدث، الذي تصافه الآن إلاّ بصد أن ماّ برور أخاى تهدف إليى تيوفيا 

 .1نوع من الحماثة ضدّ أخطار البحا

فكييا التييي كييان ثقييوم عليهييا ال 14نتجييت عيين السياسيية التجارثيية المنتهجيية إبييان القييان 

الاقترادي  نذاك وخاصة على ضفتي البحا الأبيلأ المتوسط  اهتدى الاجل الاقترادي إلى ما 

 .2ثصاف بالقاص البحاي

قياا عليى إذ أنّ الواقع ثدلّ على أنّ التأمين البحاي ثصود أصله فيما ثصاف باسم عقد ال

بيل ها على سمال ث دى لالسفينة وثمكن تصاثف هذا الصقد بأنهّ رهن ثقع عن السفينة ذاتها ضمانا ل

صيلت والقياا خيلال رحلتهيا  بحيي، إذا هلكيت فيإنّ المقياا ثفقيد المبلي  اليذي دفصيه  أمّيا إذا 

عين  سالمة إلى ميناء الوصول فإنّ السفينة لا تكون مسي ولة عين أداء القياا فحسيب بيل كيذلك

 ت النقييودإذا كانييفائييدة محييددّة سييبق الاتفيياق عليهييا  وقييد تكييون هييذه البضيياعة محييلاّ لهييذا الصقييد فيي

ة   والمقابليRespondentiaمقاضة لضمان البضاعة وحدها فيإنّ الصقيد ثسيمى فيي هيذه الحالية 

بلي  اليذي بين هذا الصقد وبين عقد التأمين واضحة  فالمقاا ثقوم فيي الواقيع بيدور المي من والم

وتظهيا  مين ثدفصه كقاا هو تصوثلأ التأمين  أمّا الفائدة التي ثدفصها المقتاا فهيي قسيط التيأ

لم  لكارثة أمأوجه الاختلاف بين الصقدثن في أنّ القسط في عقد التأمين ثجب دفصه سواءا تحققّت ا

د ة إلاّ عنيتتحققّ  مادام تصاّا الشيء الم من عليه للخطيا  أمّيا فيي عقيد القياا لا تيدفع الفائيد

ما أنّ كلكارثة  اعند تحققّ  عدم تحققّ الكارثة  كما أنّ مبل  التصوثلأ في عقد التأمين لا ثدفع إلاّ 

قاا قبيل ع مبل  المبل  التصوثلأ في عقد التأمين لا تدفع الفائدة إلاّ عند تحققّ الكارثة  بينما ثدف

ئييدة ذلييك وإن كييان المقتيياا ثييادهّ إلييى المقيياا عنييد تخليّيف حييدو  الكارثيية بالإضييافة إلييى الفا

 المتفق عليها.

فتييه الجماعييات القدثميية فصافييه البييابليون وقييد قيييل إنّ عقييد القيياا علييى السييفينة قييد عا

 .  3والفينيقيون والهنود والاومان والإغاثق

نيصّ  وذلك أنّ البابليون عافوا عقد القاا على السفينة وعلى البضاعة  إذ قد ورد فيي

هذا وقد  قبل الميلاد ثتضّمن في شكل بدائي الصناصا الجوهاثة لهذا الصقد  2250حمورابي عام 

 .% 20قرى لسصا الفائدة في قانون حمورابي كان الحدّ الأ

                                                
     1966محمود سميا الشاقاويّ الخطا في التأمين البحاي  دون رقم طبصة  الدار القومية للنشيا والتويثيع  القياهاة   1

. لمزثد من التفريل أنظاّ بهاء بهيج شكايّ التأمين البحاي فيي التشياثع والتطبييق  الطبصية الأوليى  الاصيدار 30ص 

. أنظييا أثضيياّ مرييطفى كمييال طييه  وائييل بنييدقّ التييأمين 2009 ص 2009الأول  دار الثقافيية للنشييا والتويثييع  عمييان  

. مريطفى كميال طيه  وائيل بنيدقّ التيأمين 06  ص 2005البحاي  الطبصة الأولى  مكتبة الوفاء القانونية  الإسكندرثة  

 .06  ص 2012البحاي  الطبصة الأولى  مكتبة الوفاء القانونية  الإسكندرثة 
 .6  ص 1999ة قانون التأمين الجزائاي  دثوان المطبوعات الجامصية  جدثدي مصاا ّ مدخل لدراس 2
 .31محمود سميا الشاقاويّ الماجع السابق  ص  3
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أمّا الفينيقيون فكانوا على اترال تجاري ببابل  وكانوا على درجة لا بأس بها مين التقيدمّ 

في أميور التجيارة والميال  ومين الياّاجح أنهّيم قيد نقليوا عقيد القياا عين البيابليين بصيد أن قياموا 

 .1فهم الخاصةبتطوثاه وتصدثله حتى ثتلاءم مع احتياجاتهم وظاو

ييه وكذلك كان الهنيود عليى تصاميل ميع بابيل ونقليوا عنهيا عقيد القياا بصيد أن أضيافوا إل

 تصدثلات وأصبح الصقد لدى الهنود أكثا تطوّرا.

ك لكن عند الاومان لم ثصاف على وجه التحدثد متى وكيف دخل عقد القاا لدثهم  وذل

 كون سيابقاثم رّخة  على أنهّ لا ثمكن أن  أنّ الفتاات المبكّاة من تارثخ الاومان غامضة وغيا

 للقان الثامن قبل الميلاد.

  ولييس ميين ل2ضأمّيا عنيد الإغاثيق فقيد عياف عقيد القيياا فيي القيان الاابيع قبيل المييلاد

المصاوف على وجه الدقةّ مدى الأثا الذي تاكه الصاف السائد في جزثاة رودس عليى التشياثع 

فإنّ صحّ وجود مثل هذا الأثا تصينّ أن ننسب الفضل الأوّل الإغاثقي الخاص بالتجارة البحاثة  

في ذلك إلى البابليين إذ أنّ الحضارة التي وجدت في رودس ليسيت إلاّ نتيجية اسيتقاار الفينيقييين 

 هناك.

 وثتميزّ عقد القاا لدى الإغاثق بالميزات الآتيةّ

 جاة.ثتضمن السفينة وملحقاتها  أو ملحقاتها فقط  أو البضاعة أو الأ-

قيد مدةّ القاا قد تكون لاحلة خارجية فقط  أو لاحلة ذهاب وإثياب أو رحلية عيودة  و-

 تكون لمدةّ محدودة  وثنتهي الخطا بانتهاء المدةّ المتفقّ عليها.

ثاب مين وبالنسبة لاحلة الذهاب والإ % 12ثكون سصا الفائدة بالنسبة للاحلة الخارجية -

 كبيا  ائية إذا قللّ المقتاا الأموال المضمونة إلى حدّ   وقد تفاا فوائد جز% 30إلى  23.5

الشيياوط  أو إذا لييم ثييدفع القيياا والفوائييد المسييتحقة فييي ميصيياد الاسييتحقاق  أو إذا لييم ثييااع أحييد

 ذي كيان مينبالصقد  كما تفاا هذه الفوائد إذا اتبّصت السفينة طاثقا أكثا خطورة من الطاثق الي

 المفاوا إتباّعه.

فيي  خطا الضياع الكليّ لمبل  القاا والفائدة في حالية هيلاك السيفينةثتحمل المقاا -

تحمّيل البحا نتيجة أسباب طبيصية  أو إذا خاجت أو أسيات بواسيطة القااصينة والأعيداء  كميا ث

بضاعة المقاا خطا ضياع نسبة من أصل الدثن والفوائد إذا وقع حاد  أدىّ إلى إلقاء بصلأ ال

ن ثصيينّ إليى مين أسيا أو اسيتولى عليى السيفينة  وثسيتطيع المقياا أأو كلهّا  أو حالة دفيع فدثية 

ان كيرجيية إذا ممثلاّ له على ظها السفينة لمااعاة مرالحه  وليتلقى النقود في نهاثة الاحلة الخا

 القاا قد دفع لاحلة خارجية فقط.

                                                
علي بين غيانمّ التيأمين البحياي وذاتيية نظاميه القيانوني  دراسية مقارنية بيين القيانون الجزائياي الفانسيي والإنجلييزي   1

 .16  ص 2005الطبصة الثانية  دثوان المطبوعات الجامصية  الجزائا  
 .16  ص نفسهالماجع  2
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قاا أمّا المقتاا إذا كان تاجاا قد اقتاا على بضاعته  فإنهّ ثلتزم بأن ثدفع مبل  ال-

إليى المقياا أو ميين حيلّ محليّه فييي الحيق  أو إليى ممثليّيه عليى السيفينة عنييد وصيولها إليى جهيية 

الوصيول  هيذا فيي الاحليية الخارجيية  أمّيا إذا كانييت الاحلية ذهابيا وإثابييا فيلتيزم المقتياا بييدفع 

المبليي  للمقيياا أو لميين حييلّ محليّيه فييي الحييقّ بمجيياّد عييودة السييفينة  وقييد تكييون جميييع أمييوال 

تاا ضامنة للدثن إذا اتفقّ عليى ذليك  وثجيب عليى المقياا أن ثشيحن بضياعة كافيية فيي المق

قيمتهييا لت طييية مبليي  القيياا  فييإذا بيياع هييذه البضيياعة وجييب أن ثضييع محلهّييا بضيياعة مسيياوثة 

للبضياعة المبيصية فيي القيميية  ولا ثجيوي للمقتياا أن ثاتيّب رهنييا عليى نفيس البضياعة لرييالح 

 .    1غشّا منهشخص  خا وإلاّ اعتبا ذلك 

ا وقد ثكون المقتاا هو رباّن السفينة  حي، ثسيتطيع أن ثقتياا عليى السيفينة وشيحنته

 بشاط أن ثكون مالكا على الأقل لثل، السفينة.

هييذا وثصتبييا القييانون الإغاثقييي مرييلحة المقيياا فييي هييذا الصقييد هييي المرييلحة الأولييى 

مى وال اليتياة البحتية  وقيد منيع إقيااا أميبالاعاثة تأسيسا على أنّ الصقد ثصتمد كليةّ على الردف

 القرّا في هذا النوع من الصقود.

مين  أمّا في أوربا فقد بل ت ممارسة عقيد القياا عليى السيفينة فيي إثطالييا درجية كبيياة

 قياون  إذ التوسع في بداثة القان الثال، عشا  وثبدو أنه كان مصاوفيا فيي الصميل قبيل ذليك بصيدةّ

ية  ا منييذ القييان الخييامس الميييلادي علييى الأقييل حتييى الحيياب الرييليبكانييت إثطاليييا نشييطة تجارثيي

لييه وهناك فارق جوهاي بين عقد القاا على السفينة كما عاف قيدثما وبيين الشيكل اليذي  ل إ

ء الاحلية والذي استماّ حتى الصرور الحدثثة  إذ كان المقاا قدثما ثقوم بتقدثم القاا قبيل بيد

حييوال أكيين أصييبح القيياا بصييد ذلييك ثقييدمّ لاّبييان السييفينة فييي وهييذا ثصتبييا بمثابيية تموثييل لهييا  ول

اا أصييدر البابييا جاثحييوار التاسييع أميي 1230الضيياورة لتمكينييه ميين متابصيية الاّحليية  وفييي سيينة 

 بوثة.ربتحاثم عقد القاا على السفينة تأسيسا على أنّ الفائدة التي تدفع على هذه القاوا 

النقيل البحياي مين أضياار تنفريل عين ومن هنا بدأت فكاة ضمان ما ثنتج عن أخطيار 

  ولكن 2فكاة إقااا مبل  من النقود  وأصبح ضمان نتائج الخطا البحاي ثتم بدفع قسط التأمين

 متى عاف التأمين البحاي على وجه التحدثد؟ وأثن ظها؟ هذا غار محققّ.

وثقييول بصييلأ الميي رخين أنيّيه قييد تييمّ تأسيييس غافيية لممارسيية التييأمين البحيياي فييي مدثنيية 

Bruges  أمييا الفقيييه 1310وهييي إحييدى مييدن إقليييم الفلانييدو ال ابييية فييي بلجيكييا وذلييك سيينة  

وأنّ   13293أفاثيل  22توصل إلى أن أول وثيقة عافيت تحميل تيارثخ  LARGUSلارجوس 

اكتتاب الم منين في صورة وثائق التأمين البحاي أصبح شائصا ومصاوفا في هذه المدثنة حيوالي 

  إلاّ أنهّ من الم كّد أنّ التأمين البحياي فيي شيكله الحيدث، قيد بياي فيي الصميل كنظيام 1400سنة 

 مستقل في مدن جنوة  وبيزا وفلورثنسيا في النرف الأول من القان الاابع عشا.
                                                

 .35محمود سميا الشاقاويّ الماجع السابق  ص  1
 مضمون التأمين البحاي راجعّلمزثد من التفريل عن  2

 Jean-Pierre Beurier: Droits maritimes, Dalloz, 2008, P 449. 
 .18نمّ الماجع السابق  ص اعلي بن غ  3
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قيود لبصلأ أنّ عقد التأمين البحاي قد ظها نتيجة تصدثل قيام بيه بصيلأ ميوثقي الصوثاى ا

لا  الإثطاليين لصقد القاا البحاي  وذليك بيأن حيلّ مبلي  التصيوثلأ محيلّ مبلي  القياا وأصيبح

ي فصبح ثدفع ثدفع إلاّ في حالة تحققّ الخطا  وحلّ قسط التأمين محلّ الفائدة في عقد القاا  وأ

 وال  وليس في حالة سلامة الوصول فقط.أيّ حال من الأح

وثاى البصلأ الآخا أن أوّل وثيقة تأمين بحياي عافيت هيي الوثيقية الإثطاليية الم رخية 

على رحلة من جنوه إلى  Santa Claraم ومحلّ التأمين فيها السفينة  1348أكتوبا سنة  23في 

Majolcaوقيد نظّميت فيي دول   ونرّت على أنّ انحيااف السيفينة عين رحلتهيا ثبطيل التيأمين  

م وأهييم هييذه التشيياثصات قييانون باشييلونة  15أوربييا التييأمين البحيياي تنظيمييا تشيياثصيا فييي القييان 

  أما في انجلتاا التي تصتبا ماكز التأمين البحاي التيي اختليف 1م1498م  وقانون جنوه  1435

بق التيي تقاّرهيا نظامها القانوني عمّا عياف فيي البليدان الأخياى وذليك لأنهيا تصتميد عليى السيوا

المحاكم وهذا هو القانون القضائي فقد كان أول قانون مكتوب ثتصلقّ بالتأمين البحاي هو القانون 

وقيد شيكّل محكمية خاصية للنظيا فيي قضياثا التيأمين البحياي  ومنيذ قيانون  1601الريادر سينة 

ذي منيع الي 1745لم ثردر فيما ثتصلق بالتيأمين البحياي سيوى قيانون  1906حتى قانون  1601

التأمين البحاي إذا لم تتوافا لدى المستأمن ضالم من لهل مرلحة ثحميهيا هيذا التيأمين  فمنيع هيذا 

هذا القانون  وتطلبّ قانون  1906القانون التأمين الذي ثصتبا نوعا من المقاماة  وقد أل ى قانون 

في باثطانييا فيي م نجد التأمين البحاي  16توافا مرلحة الم من له  وهكذا ومنذ القان  1906

 .  2عاما الأخياة تصتبا لندن السوق الصالمية للتأمين البحاي 250تطور مستما  ومنذ 

ولم ثنحرا تطور التأمين البحاي ضمن محييط الجيزر الباثطانيية  بيل عاصياه تطيوّر 

شاثع ت 1681مماثل في دول أخاى كفانسا والولاثات المتحدة الأماثكية  فردر في فانسا سنة 

لى علمكتتبين اثنظّم أحكام هذا النوع من التأمين كما تأسس في الولاثات المتحدة الأماثكية مصهد 

لنييدن لمكتتبييي التييأمين فقييام بوضييع شيياوط خاصيية بييه  وهييي لا تختلييف كثييياا عيين غيياار مصهييد 

 الشاوط الإنجليزثة. 

ولم ثصاف التأمين البحاي في البلاد الصابية إلاّ في أواسط القان التاسع عشيا فقيد دخيل 

بتشاثع ما عاف بقانون التجارة البحاثية الصثمياني  وقيد  1883في ولاثة السلطنة الصثمانية سنة 

ضمّن الفرل الحادي عشا منه الأحكام الخاصة بالتأمين البحاي  وظلّ هذا القانون مصمولا بيه ت

في جميع الدول الصابية لميدةّ طوثلية بصيد انفريالها عين الدولية الصثمانيية  ثيمّ باشيات هيذه اليدول 

ا الواحدة تليو الأخياى بإل ائيه وتشياثع قيانون وطنيي حيلّ محليّه  باسيتثناء الصيااق اليذي بقيي هيذ

 .3القانون مصمول به حتى الوقت الحاضا

 ّظهور التأمين البرّي  -2

                                                
 .39-31محمود سميا الشاقاويّ الماجع السابق  ص  1
 .46  ص نفسهلماجع  2
بهاء بهيج شكايّ التأمين في التطبيق والقانون والقضاء  الجزء الأول  نظام التأمين  الطبصة الثانيية  الماجيع السيابق   3

 .41ص 
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إذا كان التأمين هو صورة من صور التكافل مين أجيل مواجهية الخطيا  فلنيا أن نتريور 

ظهور تطبيقاته الأولية منذ فجا الحضارة الإنسانية  ولذلك فلا غاابية فيي أن نصثيا عليى نمياذ  

هو الحيال فيي جمصييات دفين الميوتى التيي ابتيدعها قيدماء  عدثدة بدائية لدى الشصوب القدثمة  كما

المرياثين لتحميل نفقييات التحنييط  واليدفن نظيييا اشيتااكات ثيدفصها الصضييو أثنياء حياتيه أو فيمييا 

عافه عاب الجاهلية من تحمّل المشاركين فيي رحلية الشيتاء والرييف عيبء تصيوثلأ مين ثفقيد 

 .1منهم بصياه فيما ثحققّونه من أرباح عن الاحلة

لكين التيأمين بمفهومييه السيائد فييي الصريا الحاضيا والقييائم عليى وجييود مشياوع تجيياري 

م  واليبصلأ الآخيا ثياى أن التيأمين البياي  17ثسصى إلى تحقيق الابح ليم ثظهيا إلاّ فيي القيان 

  إذ بصيد أن وضيع التيأمين البحياي القاعيدة الأسياس التيي ثقيوم عليهيا نظيام 182ظها في القيان 

خسارة القلةّ على الخسائا الناجمة عن الأخطار البحاثة  بل توسّع الصمل بها  التأمين وهو تويثع

لتشمل أخطار أخاى كخطا الحاثيق والحيواد  الناجمية الصامية وخطيا المسي ولية المدنيية  بيل 

وحتى خطا الموت  فظهات في التطبيق الصملي أنواع جدثدة من صور التأمين هي التأمين ضدّ 

 لحواد  الصامة والتأمين من المس ولية والتأمين على الحياة.الحاثق والتأمين ضدّ ا

حييد  فييي لنييدن حاثييق هائييل نجمييت عنييه خسييائا ضييخمة لأصييحاب  1666ففييي سيينة 

الممتلكيات التيي تصاضيت ليه  إذ أتيى الحاثييق عليى المحيال التجارثية وجمييع موجوداتهيا  فكييان 

كاة إليى حييّز التطبييق مين قبيل حروله سببا في ظهور فكاة التأمين من الحاثق  ونقلت هذه الف

بصلأ النقابات التصاونية  فكانت النقابة تدفع لأعضائها إعانيات فيي حالية تصياا ممتلكياتهم إليى 

الحاثق مقابل قيامهم بدفع اشتااك الصضوثة فيها  وثقال أن أوّل مكتب للتأمين ضدّ الحاثق قد تمّ 

 1683  وفيي سينة 3ثقيم اليدليل عليى ذليك م  إلاّ أنيّه ليم 1667تأسيسه فيي المملكية المتحيدةّ سينة 

تأسست جمصية تصاونية باسم جمصية الرداقة لتصاطي التأمين ضدّ الحاثق  ففاضت على الصضو 

دفع اشتااك سنوي في مقابل قيامها بتصوثضه بمقدار لا ثتجاوي مائة باون أستاثليني عن تضاّر 

ات لتصوثلأ خسائا الحاثق وفق جمصي 1696ممتلكاته بسبب الحاثق  وتلا ذلك أن تأسست سنة 

النظييام التبييادلي وبموجبييه ثتحمييل أعضيياء الجمصييية مشيياركة عييبء الخسييائا التييي تلحييق بييبصلأ 

الأعضاء ولا تقترا مس ولية الصضو على مبل  الاشتااك الذي ثدفصه  بل تكون مسي ولية غييا 

 .4محدودة

ه ميين قبييل شيياكات ونتيجية لزثييادة الطلييب علييى هييذا النييوع ميين التيأمين فقييد بييدأ بممارسييت

تجارثة مقابل قسط تأمين  وقد عملت هذه الشاكات على تطوثا نطياق الت طيية بإضيافة أخطيار 

أخاى إلى جانب خطيا الحاثيق هيي الريواعق والانفجيار  كميا وسّيصت نطاقيه  ليشيمل أخطيار 

أخاى ثمكن إضافتها عند الطلب  ولقاء ما ثناسبها مين قسيط تيأمين  وقيد وصيفت هيذه الأخطيار 

                                                
  1994رمضان أبو السصودّ الموجز في شاح الصقود المسماة عقد البيع والمقاثضة والتأمين  الدار الجامصيية  بيياوت   1

 .49ص 
 .31  ص 2008لمس ولية المدنية  الطبصة الأولى  كليك للنشا  الجزائا  سصيد مقدمّ التأمين وا  2
 م. 1680ولكن من الثابت أن مثل هذا المكتب تمّ تأسيسه سنة  3
 .42بهاء بهيج شكايّ الماجع السابق  ص  4
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نها حواد  خاصة  كالصواصف والزوابع والأعاصيا والفيضيانات  كميا جصليت مين الممكين بكو

 . 1ت طية التبصية للابح الناجمة عن توقف نشاط المشاوع بسبب تصاّضه للحاثق

هيور هيذا ظوكما قلنا أنّ الحاثق الهائل الذي اندلع في لندن واستما أربصة أثام هو بسبب 

ة اون لمكافحيضدّ الحاثقل إذ أنّ هذا الحاثق جليب الانتبياه لوجيود تصيالنوع من التأمين ضالتأمين 

 اليةّالحاائق عبا م سسات تأمين  وبصد تلك الفتاة ثمكن أن نجصل التطور وفق المااحل الت

 .The fire officeم هو مكتب الحاثق  1680أسّس أوّل مكتب سنة -

نيت عبيارة عين تجابية والتيي كا Corporation of Londonنشيوء ضتصاونيية لنيدنل -

 نامية في التأمين المحليّ.

 تأسيس ضجمصية الرداقةل والتي كانت عبارة عن منافس ثان لمكتب الحاثق.-

 .1696أسّس عام  Hand in Handتأسيس مكتب ضاليد باليدل -

بموجيب بانيامج عيام  1710ل عيام Sun fire officeتأسيس ضشاكة الشيمس للحاثيق -

 موال الأخاى.لتأمين البضائع والأ 1708

اليذي تأسيس عيام  The union fire officeتأسيس مكتب ضتأمين الحاثيق الاتحياديل -

ا  م بدأ مكتب حاثق وستمنسيت 1717للتأمين على البضائع على أسس تصاونية وفي سنة  1714

 ثمّ تلا ذلك ظهور مكاتب مستقلة في مناطق مختلفة في إنجلتاا.

ي في شيارع تيول 1861حزثاان  22ئل الذي شبّ في ولابد من الإشارة إلى الحاثق الها

حيي،  في لندن حي، التهمت النياان الأرصفة والمخاين الواقصة بين نهيا التييس وشيارع تيولي 

 أدىّ إلى أضاار تزثد عن مليون باون أستاليني.

وثصتبا هذا من أكبيا الحيواد  أهميية  وعليى إثياه ايداد الاهتميام بالتيأمين ضيدّ الحاثيق 

م فأصبح فياع التيأمين ضيدّ الحاثيق مين أكثيا أنيواع  19تنظيمات تتوسع خلال القان وأخذت ال

 .2التأمين أهمية لدى هي ة اللوثدي بصد التأمين البحاي

وكان للثورة الرناعية في القان الثامن عشا تأثيا كبيا على التأمين ضدّ الحاثق وذلك 

وجييود مخيياين عدثييدة تتسّييع لظهييور صييناعات عدثييدة ومتطييورة ضييمن  لات ومكييائن متنوعيية و

لخزن كافة البضائع المرنوعة والمصدةّ للبيع  وكذلك لحفي  الميواد الأوليية فيي الريناعة أضيف 

إلييى ذلييك صييناعة الشييحن بالسييفن ومييا ثلحييق بهييا ميين مييوانئ ومييا تحتاجييه المييوانئ ميين مصييداّت 

 وتجهيزات إضافة إلى البناثات التجارثة المصدةّ لخزن البضائع أثناء الماور.
                                                

 .43بهاء بهيج شكايّ الماجع السابق  ص  1
إليى شيارع  1691  نقليه عيام 1666هيى اللوثيدي" عيام إدوارد لوثدي شخص إثطالي كان ثدثا مقهيى ثسيمى باسيمه "مق 2

لمباردثييا حييي، ثجتمييع فيييه ربابنيية السييفن والتجييارة  وكييان ادوارد لوثييدي ثقييدم لهييم نشيياة ثومييية باسييم أخبييار اللوثييدي عيين 

وصول السفن ورحيلها وأخبار بورصيات الميال والتجيارة وغييا ذليك مين الأخبيار التيي تهيم التجيارّ المي مّنين البحياثين  

كميا أنّ  Lloyd’s Listوكانت تلك النشاة نواة للجاثيدة اليوميية التيي تريدر الآن عين هي ية اللوثيدي باسيم قائمية اللوثيدي 

اللمباردثين اضطاوا لتاك باثطانيا على إثا نجاحهم وما سببّه ذلك من حقد عليهم لدى التجار الإنجلييز إلاّ أنّهيم ميع ذليك 

  لمالية في لندن ومنها اللوثدي وشارع لمباردثا الذي ثصتبا شارع المال في لندن.تاكوا برماتهم على كثيا من الش ون ا
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ييد ومع نموّ الحاجة في طلب التأمين مين الحاثيق بيدأت المكاتيب تيدرك الحاجية إليى توح

وضييمّ بصضييها إلييى الييبصلأ ب ييية تييأمين منافصهييا وفوائييدها الخاصيية  وسيياعان مييا وجييدت هييذه 

اك المكاتب أهمية تجنبّ المنافسة غييا الضياورثة فيي ترينيف الأخطيار والأسيصار  وكانيت هني

همييية ولكيين المكاتيب الاسييكتلندثة احتليت الأ 1820دد فييي لنيدن سينة بصيلأ الاتفاقييات بهييذا الري

ل يياا توحيييد سياسييات مكيياتبهم  1829الائيسييية علييى إثييا اجتميياع مييدثاي الاسييكتلندثة سيينة 

 وتنظيم أعمالهم.

بصييد أن كييان لكييلّ مكتييب فاقيية لمكافحيية الحاثييق  ضييمّت مكاتييب لنييدن  1832وفييي عييام 

دها وتقلييص نفقاتهيا واسيتمات عليى هيذه الحيال حتيى سينة الفاق كافة بفاقة واحدة لتوحيد جهو

 . 1م 1865

 ار كقيوّةونتيجة للثورة الرناعية كما قلنا سابقا ظهات أخطار جدثدة فمثلا استصمال البخي

عي  محاّكة نتج عنه أن أصبحت الآلة الرناعية مردرا لأخطار جدثدة كخطا الانفجار الرينا

خياى ار التي تلحق بها بسبب انفجارها والأضياار الأفظهات الحاجة إلى ت طية لتجنب الأضا

و هيالتأمين  التي تلحق بممتلكات الم من له وممتلكات ال يا نتيجة الانفجار  وكان هذا النوع من

ع مين هيذا النيو بداثة نشوء التأمين الهندسي فقد كانت البداثية تيأمين المااجيل البخارثية  ثيمّ اتسّيع

ميل ل التيي تصاعية واستخدام الكهاباء كقوّة محاّكة  فشمل المااجيالتأمين تبصا لتطور الآلة الرن

خيار أو بالطاقة الكهابائية  والأوعيية التيي تصميل بالضي ط  والمحاكيات سيواء أكانيت تصميل بالب

ها  البتيياول ومشييتقاته  وكييذلك تييأمين الأجهييزة الكهابائييية بيياختلاف أنواعهييا وطيياق اسييتخدام

 وتأمين المراعد والاافصات.

ما حد  نتيجة للحاب الصالمية الثانيية مين تخاثيب المبياني والمريانع والمصاميل  وبسبب

والمنشآت الخدمية  وباوي الحاجة إلى إعادة البناء والإعمار  ظها نوع جدثد من أنواع التيأمين 

هو تأمين أعمال الهندسة المدنية والكهابائية والميكانيكية لت طية أعمال المقاولات من الأخطيار 

د تتصاّا لها أثناء عملية التشييد والتاكيب  فكان من صور هذا النوع من التيأمين ت طيية التي ق

 .2كافة أخطار المقاولين

اعية ونتيجة للثورة الرناعية أثضا وما نجم عنها من أخطار جدثدة مردرها الآلية الرين

يييية الآل واسيييتخدام البخيييار والكهابييياء كقيييوّة محاّكييية  ونتيجييية لاختيييااع القييياطاات والماكبيييات

والطييائاات  وصييياورتها مرييادر جدثييدة للأخطييار لييم تكيين مصاوفيية قييبلا  وتأسيييس المصامييل 

ن والمرييانع والماافييق التجارثيية الضييخمة  ظهييات فييي التطبيييق الصملييي أنييواع جدثييدة ميين تييأمي

 الحواد  الصامة منهاّ

ّ وهي ما ثتصاا الشخص له من وفاة أو عاهة أو أي ضار بيدني الحوادث الشخصية-

أول مكتيب للتيأمين مين  1848خا نتيجة لبصلأ الحواد   وقد تأسّس في المملكة  المتحدةّ سنة  

الحواد  التيي ثتصياا لهيا المسيافاون بالسيكة الحدثدثية وكانيت بطاقية التيأمين تبياع ميع تيذكاة 

                                                
 .05-04يثد منيا عبوديّ الماجع السابق  ص  لمزثد من التفريل عن ظهور التأمين على الحاثق أنظاّ  1
 .44بهاء بهيج شكايّ الماجع السابق  ص   2
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السفا  ثمّ تطوّر الأما بماور الزمن فتحوّليت بطاقيات التيأمين إليى وثيائق تيأمين سينوثة وتوسّيع 

ق الت طية ليشمل الحواد  الأخاى  وبصد استخدام الطائاات التجارثة لنقل المسافاثن ظهيا نطا

ما ثصاف بكوبونات حواد  الطياان التي ت طي وفاة المسافاثن أو إصيابته الناجمية عين سيقوط 

 .1الطائاة

ان ّ نشييأت فكيياة التييأمين عيين خيانيية الأمانيية  فييي النرييف الأول ميين القييخيانببة الأمانببة-

ي قد مانة التعشا نتيجة حاجة الماافق التجارثة لحماثة أموالها من نتائج حواد  خيانة الأ التاسع

ن خيانية تردر من المستخدمين الذثن ثتولون تصاملات مالية  فقد تأسّست أول م سسة للتيأمين مي

دا م وكييان نطيياق هييذا التييأمين فييي بييادئ الأمييا محييدّ  1840الأمانيية فييي المملكيية المتحييدة سيينة 

ليى عانات التجارثة وثحرل ربّ الصمل أو مالك المافق التجاري بموجب هذه الضيمانات بالضم

ه  خدمون لدثيتصوثلأ الخسارة المالية التي تلحق به نتيجة التجاويات المالية التي ثاتكبهيا المسيت

ا وكانييت وثييائق هييذا النييوع ميين التييأمين ترييدر برييورة شخرييية فييي بييادئ الأمييا فيتحييددّ نطاقهيي

ى وثائق شخص مصينّ ومسمى من المستخدمين  ثمّ تطوّرت هذه الوثائق فيما بصد إلبضمان أمانة 

ن تحيددّ أجماعية ت طّي جميع المستخدمين الذثن ثصملون بالأمور الماليية ليدى ربّ الصميل  عليى 

ل أسماؤهم ومبل  ضمان كلّ واحد منهم  وفيي تطيوّر لاحيق أصيبحت هيذه الوثيائق مفتوحية تشيم

 ن ذكيا أسييماؤهم وثحيددّ فيهييا سيقف لمسيي ولية المي من عيين كيل حاليية ميينجمييع المسييتخدمين دو

 حالات خيانة الأمانة تحد  أثناء ساثان الوثيقة.

وفيي أواخييا القيان التاسييع عشيا ظهييا نييوع جدثيد ميين وثيائق التييأمين مين خيانيية الأمانيية 

أمييوال عيياف بالضييمانات القضييائية  الهييدف منهييا ضييمان أمانيية الأوصييياء والقيمّييين علييى إدارة 

 . 2القاصاثن  وكانت هذه الضمانات تطلب من قبل المحكمة التي تتولى تصيين الوصي أو القيمّ

وفي تطيوّر لاحيق ظهيا ميا ثصياف بالضيمانات الحكوميية وهيي الضيمانات التيي تطلبهيا 

 .3الحكومة لضمان موظفيها الذثن ثتولون الأمور المالية

مين مسي ولية رب الصميل أوليى صيور التيأمين أمّا التأمين من المس ولية فقد كان التيأمين 

صدر في المملكة المتحدةّ قانون مس ولية ربّ الصمل وقد تنياول  1880من المس ولية  ففي سنة 

هيييذا القيييانون حيييالات قييييام مسييي ولية ربّ الصميييل عييين الحيييواد  التيييي ثتصييياّا لهيييا الصميييال 

اة مس وليته على حالية وفياة الصاميل أو إصيابته نتيجية إهماليه  ثيمّ وسيع  والمستخدمون لدثه  فةقةر 

وهيو قيانون تحياثلأ الصمّيال ليشيمل مسي ولية ربّ  1897نطاق هذه المس ولية بموجيب قيانون 

الصمل عن جميع حواد  الوفاة أو الإصابات التي تحد  أثناء الصمل أو بسببه سواء أثبيت إهميال 

 1906ميال  وفيي سينة الصامل أو لم ثثبت  مع حرا مس ولية ربّ  الصمل برنف مصينّ مين الص

صييدر قييانون ثاليي، أل ييى بموجبييه القيييد الخيياص بريينف الصمييال فأصييبح كافيية الصمييال بمختلييف 

                                                
 .44  ص نفسهالماجع  1
 .45  ص  السابقبهاء بهيج شكايّ الماجع  2
هذا النوع من التأمين لا ثوجد حتى الآن في الجزائيا  إذ أنّ المشياّع الجزائياي عنيد إعيداد عملييات التيأمين وحرياها  3

 لم ثذكاه. 1995أكتوبا  30م رخ في  338-95من خلال الماسوم التنفيذي 
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أصنافهم مشمولين بأحكامه  وقد سياثا التيأمين مين مسي ولية ربّ الصميل مين التطيوّر فيي تقاثيا 

 مس ولية ربّ الصمل  بحي، كان نطاق وثيقة التأمين ثتسّع وفق المتطلبات القانونية.

تين  في أوائل القان الماضي تمّ تجزئة تأمين مس ولية ربّ الصمل إلى صيورتين مسيتقلو

لصميل االرورة الأولى التي أطلق عليها تأسيس مس ولية ربّ الصمل شملت ت طية مس ولية ربّ 

ثنياء أو عن الأضاار التي تلحق بال يا بسبب الخطأ المهني الرادر عنه أو عن أحد مستخدميه أ

 بنيية التييوكذلك ميا تحدثيه الآلات والأجهيزة الميكانيكيية المسيتخدمة مين قبليه والأ بسبب الصمل 

لأ ثشي لها إن كانييت تحييت حااسيته  والرييورة الثانييية هيي تييأمين حييواد  الصميل وتتصليّيق بتصييوث

اا سببه  ونظبالصمال والمستخدمين عن الوفاة أو الإصابة الجسدثة التي تلحق بهم أثناء الصمل أو 

 نجليزي فييالنوع الأخيا من التأمين في توفيا الضمان للصمال  فقد عمل المشاّع الإلأهمية هذا 

 النرف الثاني من القان الماضي إلى جصله تأمينا إلزاميا.

ت ولم ثقف التيأمين مين المسي ولية عنيد حيدود ت طيية مسي ولية رب الصميل  فبصيد أن بيدأ

 1897وسيع نشاطها  فبدأت فيي سينة شاكات التأمين بت طية مس ولية ربّ الصمل  عمدت إلى ت

 اد.  بإصدار وثائق التأمين لت طية المس ولية المدنية الناش ة عن الأشياء المملوكة للف

وقد بل  التأمين من المس ولية أعلى مااحيل تطيوره خيلال القيان الماضيي بصيد أن لميس 

من ليه فيي الوقيت اليذي المشاوع والأفااد وشاكات التأمين أهميته في حماثة الذمّية الماليية للمي 

ثهيئ للمضاور طافا ملي ا ثتمثل في شياكة التيأمين لتصوثضيه  ليذلك تصيددّت صيوره وأهيم هيذه 

الرييور هييو التييأمين ميين المسيي ولية المهنييية  كتييأمين مسيي ولية الطبيييب والمحييامي والمهنييدس 

ل اتجّهيت والمقاول والناقل وغياهم من المهنيين  ولم تبق هذه الريور مجياّد تيأمين اختيياري بي

  وأوّل تلك الريور الإلزاميية هيو التيأمين مين 1بصلأ الدول ومن بينها الجزائا إلى جصله إلزاميا

  الذي عيمّ تطبيقيه خيلال القيان الماضيي 2المس ولية المدنية الناش ة عن حواد  الماكبات الآلية

انسيا إليى من قبل أغلب دول الصيالم  كميا عميدت بصيلأ اليدول كالولاثيات المتحيدة الأماثكيية وف

 جصل التأمين من المس ولية المدنية المهنية للطبيب والمحامي تأمينا إلزاميا.

ومن الدول التي اهتمت بالتأمين من المس ولية إلى جانب المملكية المتحيدة هيي فانسيا إذ 

عندما أصدر مدثا شياطة بيارثس أميا ثليزم  1823تمّت فيها عملية لتأمين مس ولية الناقل سنة 

ب ماكبات نقل الاكاب تكوثن صدور لتيأمين تصيوثلأ الاّكياب اليذثن ثتضياّرون بموجبه أصحا

 . 3أثناء عملية نقلهم

عندما أصدر أحد المكتتبين في  1887أمّا فيما ثخص التأمين من الساقةّ فقد عاف سنة 

هي ة اللوثيدي تظهيياه عليى إحيدى وثيائق التيأمين ضيدّ الحاثيق  فأضياف بموجبهيا شيمول خطيا 

الجميع بيين خطياي الحاثيق والسياقة فيي وثيقية تيأمين واحيدة تقلييدا ليدى بصيلأ  الساقة  فرار

شاكات التأمين  بحي، لا ت طي الساقة بمفادها وإنما تتم ت طيتها باقتاان ميع ت طيية الحاثيق  

                                                
 .07-95من الأما  191إلى  163راجع نروص المواد من  1
 المتصلق بإلزامية التأمين على السيارات. 31-88المصدلّ والمتمّم بالقانون  15-74لأولى من الأما راجع نص المادة ا 2
 .47بهاء بهيج شكايّ الماجع السابق  ص  3
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غيا أن مثل هذا التقليد لم ثصد أماا وجوبيا  وثظها هذا الاقتاان واضحا في وثائق التيأمين ضيدّ 

ة كالوثيقيية المتصيددّة الأخطييار السيكنية  ووثيقيية متصيددّة الأخطييار المهنيية  حييي، الحاثيق الموسّيص

 تجمع هاتين الوثيقتين بين عدةّ أخطار من بينها الحاثق والساقة. 

أمّا التأمين على الماكبات الآليةّ فيصتبا  خا صور من صور التأمين من الحواد  التيي 

تيأمين محيلّ تصاميل فيي أواخيا القيان التاسيع عشيا  أي تمّ التصامل بها  إذ أصبح هذا النوع من ال

بصد اختااع السيارة واستصمالها من قبل الأفااد  وأول وثيقية لت طيية السييارة صيدر فيي المملكية 

  وقد ظلّ التصامل بهذا النوع مين التيأمين محيدودا إلاّ بصيد أن حطّيت الحياب 1898المتحدةّ سنة 

يي، بيدأ اسيتصمال السييارات بانتشيار  وقيد شيملت وثيقية   ح1918الصالمية الأولى أويارهيا سينة 

التأمين على السيارة ت طية هيكلها إضافة إلى ت طية المس ولية الناشي ة عين اسيتصمالها  غييا أنّ 

هييذه الت طييية انحرييات بالتييأمين علييى هيكييل السيييارة عنييدما أصييبح التييأمين ميين مسيي ولية قائييد 

 .1الماكبة تأمينا إلزاميا

لتأمين على الحياةّ فبالاغم من أنّ بصلأ الباحثين ثاى أنّ هذا النوع من أما فيما ثخص ا

التييأمين ثمكيين أن تنبييع جييذوره التارثخييية فييي الحضييارات القدثميية حييي، تييدلّ الآثييار التييي تاكهييا 

المراثون عليى تكيوثن جمصييات لتحنييط الميوتى ودفينهم وبنياء مقيابا لهيم مقابيل أقسياط ثيدفصها 

تيدلّ عليى أنّ الاوميان واليونيان فصليوا ذليك أثضيا إلاّ أنّ التيأمين عليى  الشخص أثناء حياته  كميا

ميلادثيية حييي، كييان التييأمين  1300الحييياة بمفهومييه المصاصييا لييم ثصيياف إلاّ فييي إنجلتيياا حييوالي 

ث طي الخطا البحاي والخطا الناتج من أسا البحارة من جانب القااصنة  ومن ثمّ كانت توجيد 

 .2فع الفدثة التي كان ثطلبها القااصنة لإطلاق سااح البحارةبصلأ الشاكات التي تهتم بد

وثياى اليبصلأ الآخييا أنّ التيأمين عليى الحييياة قيد ظهيا فييي نفيس الوقيت الييذي ظهيا فيييه 

التيأمين البحياي التييي كانيت محيل تصامييل عنيد ظهيوره  وقييد تضيمنت أثضيا ت طييية حيياة الابيّيان 

ييا أننيا لا نتفّيق ميع هيذا الياأي لأنّ التيأمين   غ3والبحارة بنفس أسيصار تيأمين السيفينة والبضياعة

علييى الحييياة لييه قواعييده الخاصيية التييي تمييّيزه عيين جميييع أنييواع التييأمين الصاميية بمييا فيهييا التييأمين 

البحاي  كميا أننّيا لا نجيد فيي جمييع البحيو  التيي كتبهيا خبيااء التيأمين البحياي والتيي أتييح لنيا 

مين البحيياي التيي كانييت متداوليية عنيد نشييوئه كانييت الاطيلاع عليهييا  ميا ثشيييا إلييى أنّ عقيود التييأ

تتضمن ت طية حياة الابان والبحارة  ومع ذلك فإن سلمّنا بهذا الاّأي فإنّ ت طية الاباّن والبحّارة 

كيانوا ثصتبيياون ميين جمليية شييحنة السييفينة  وبييذلك تنحرييا مسيي ولية الميي من بتصييوثلأ الوفيياة أو 

بب خطييا بحياي حريياا  ولا ثصتبيا تأمينييا علييى الإصيابة التييي تلحيق بييأي مينهم إذا حرييلت بسي

 الحياة بل تأمين من حواد  السفا الشخرية.

                                                
 .48  ص نفسهالماجع  1
 .25عبد القادر الصطيا  الماجع السابق  ص  2
 .18  ص 2003-2002إبااهيم علي إبااهيم عبد ربهّ التأمين ورثاضياته  الدار الجامصية  الإسكندرثة   3
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  فيإنّ مين 1وحي، أنّ التيأمين عليى الحيياة ثصتميد كلييّا عليى ميا ثصياف بصليم "الإكتوارثية"

الثابت أنّ هذا النوع من التأمين لم ثكن مصاوفا قبل مصافة علم الإكتوارثة الذي ثقوم على أساس 

مالات الحياة أو الوفاة لمختلف الأعمار وفق جداول إحرائية تصاف بجيداول الوفييات  نسب احت

إذ تمّ وضصها بشكل ابتدائي في المملكة المتحدةّ   1661وأنّ مثل هذه الجداول لم تصاف قبل سنة 

   لذلك فإنّ التأمين على الحياة بشكله المصاوف الييوم ليم ثيتم1755ثمّ اتخذتّ شكلها النهائي سنة 

التصامل به إلاّ بصد القان الثامن عشا  بدليل أنّ أول تشاثع صدر لتنظيم أحكام التأمين على حياة 

  وأنّ الطاثقة التي كيان ثيتم 1774ال يا هو القانون الإنجليزي للتأمين على الحياة الرادر سنة 

سسيت فيي المملكية التصامل بها ابتداء في التأمين على الحيياة كانيت هيي الطاثقية التبادليية  فقيد تأ

المتحدةّ خلال القان الثامن عشا ما ثصاف بجمصيات الإخماء للتأمين اليدائم وثشيتاط فيي عضيو 

الجمصييية أن لا ثتجيياوي عميياه الخامسيية والأربصييون  وكييان تصامييل هييذه الجمصيييات ثنحرييا فييي 

 أعضائها لقاء اشتااك سنوي ثتناسب مع عما الصضو  وليم تكين الوثيائق التيي تريدرها تتضيمن

مبل ا للتأمين  وبصد أن ثخريم مين حرييلة الاشيتااكات السينوثة نسيبة تصيادل سدسيها كاحتيياطي 

 طوارئ  ثويّع الباقي على الأعضاء الذثن ثتوفون خلال الصام.

ونتيجة الثورة الرناعية في القان التاسع عشا وما صاحبها من ظهيور الطبقية الصاملية  

عليى الحيياة عياف بالتيأمين الجمياعي  أو ميا سييمي ظهيا فيي المملكية المتحيدة نيوع مين التيأمين 

بالتأمين الرناعي على الحياة هدفه حماثة الطبقة الصاملة من أخطار الوفاة والماا والإصابات 

 .    2والصجز والشيخوخة

ا هيي ومن التطوّرات التي طاأت على هذا النوع من التأمين بصد أن أصيبح تأمينيا تجارثي

ددّة الأخطييار السييكنية التييي تجمييع بييين خطييا الحاثييق  وخطييا صييدور مييا ثصيياف بالوثيقيية متصيي

 الساقة  وأضاار المياه  والمس ولية المدنية وكسا الزجا .

التيأمين بأما بالنسبة للتأمين الجيوي فباجيوع إليى المصاهيدات الدوليية  نلاحي  أن التفكييا 

د عليى خا  وقيد سياعالجوي قد بدأ منذ القان الماضي  إلا أن مصالمه ليم تظهيا إلا فيي وقيت متيأ

 هذا الظهور عاملان رئيسيان هماّ

 قيل التقدم الفني الهائل في صناعة الطائاات  والذي ساعد على تطوثا الن

الجييوي فأصييبحت الطييائاات تنقييل فييي جوفهييا م ييات البشييا  وأطنييان ميين البضييائع  

وتقطع المسافات بساعة تفوق ساعة الروت  وأصبح السيفا بالطيائاة فيي متنياول 

ا مين وبأسصار مصقولة  وأسهم هذا التطور التكنولوجي في استبصد شيبح الكثيي الجميع

 المخاطا الجوثة  وتضاءلت نسبة الكوار  .

   ى   وذليك علي1929إقاار مبدأ تحدثد مس ولية الناقل الجوي فيي اتفاقيية

 .1924غاار ما هو مصمول به في اتفاقية باوكسل 

                                                
ل ومصناها كاتب المصاملات  وتدلّ كلمة ضإكتيواريل فيي Actuariesل مأخوذة من الكلمة اللاتينية ضActuaryإنّ كلمة ض 1

 نظام التأمين على خبيا رثاضيات التأمين.
 .50ي  الماجع السابق  ص بهاء بهيج شكا 2
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بية الدول التي شاركت في الاتفاقية وارسيو بيأن إن هذا الإقاار ما كان إلا إدراكا من غال

استماار النقل الجوي وايدهاره ثاتبط بمدى إمكانية التأمين ضد المخاطا الجوثة  وهذا ثتطلب 

 .1وضع حد أقرى للتصوثضات المستحقة في حواد  النقل الجوي الدولي

 مبادئ التأمين: ثالنا:

لمبيادئ أثنياء دراسية للتيأمين أنّ هنياك مين اأظهات التصارثف والتحليل السابق مناقشيتها 

 ى كصمليياتالتي لابد أن تتوفا في عملية التأمين والتي إن لم تتوفا بها خاجت إلى عمليات أخا

المضياربة بريفة عامية والمقياماة عليى وجيه الخريوص  أو مجياّد اتفياق أو كسيب ميال بيدون 

ركانيه سيليمة كصقيد محيتف  بجمييع أأساس ثابت  وحتى ثمكن إبقاء عمليية التيأمين فيي صيي تها ال

 انونيية ثيمّ وصفاته القانونيية الصامية والخاصية  ولهيذا كيان لابيد مين  التصياا لمبيادئ التيأمين الق

 .التصاّا للمبادئ الفنية

 ّمبادئ القانونية للتأمينال  -1

هناك مجموعة من المبادئ القانونية المتصلقة بصملية التأمين برفتها عقد والتي تحكم بيين 

إلاّ أنّ المبادئ القانونية لصقد التأمين تاتبط في مفهومها كمجموعة متكاملية ميع   2طااف التصاقدأ

مفهوم التأمينات التجارثة التي تتطلب وجود عقد تأمين ثابط بين طافي التصاقد في التيأمين ملمّيا 

أطااف التصاقد في بطبيصة الصقد فيما ثتصلق بالحقوق والالتزامات الواردة فيه حتى تشيع الثقة بين 

التأمين وتقلّ الخلافات والمنايعات التي ثخلفهيا عيادة الجهيل بطبيصية عقيد التيأمين وعيدم مصافية 

الميي من لهييم لمثييل هييذه الأمييور خاصيية إذا تصيياّا أحييدهم لوقييوع حيياد  تاتيّيب عليييه المطالبيية 

 بالتصوثلأ ضتحققّ الخطال.

لّ دول كين فقيد اهيتم المشياّعون فيي ونظاا لأهمية هذه المبادئ القانونية في مجال التأمي

ضّيح انونيية توالصالم أن ثتضمّن القانون المدني أو القانون المتصلقّ بالتيأمين لكيلّ دولية نريوص ق

ق علييى مييا ماهييية هييذه المبييادئ القانونييية و ثارهييا والجييزاءات المتاتبيية علييى مخالفتهييا أو الاتفييا

  من لهم.ثخالفها وذلك لحف  حقوق كلّ من شاكات التأمين والم

ن أطيااف وعموما ثمكن تقسيم مجموعة المبادئ القانونية التي تحكم الصلاقة التصاقدثية بيي

اء كانيت التصاقد في التأمين إلى مجموعتين فاعيتين تطبقّ إحيداها عليى جمييع عقيود التيأمين سيو

دون قيط ضعقود تصوثلأ أو عقود محددّة القيمة مقدمّا بينما تطبقّ الأخاى على عقود التصيوثلأ ف

ييية عقييود الاسييملة الخاصيية بالتييأمين علييى الحييياةل  حييي، ثمكيين أن نطلييق علييى المجموعيية الثان

 مجموعة المبادئ القانونية الخاصة للتأمين.

 ّالمبادئ القانونية العامة  -أ

 وتضمّ مجموعة المبادئ القانونية الصامة للتأمين كلّ منّ

                                                
 .52غايي خالد أبو عاابيّ الماجع السابق  ص  1
بدء من أول ماحلة من مااحل التصاقد في التأمين الخاصة بالتفاوا بين طالب التأمين وشاكة التيأمين وميا ثصقبهيا مين  2

 خلات حتى نهاثة مدةّ التأمين.مااحل حتى إتمام إباام عقد التأمين واستمااره خلال مدةّ ساثانه بكلّ ما فيه من متدا
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 مبدأ منتهى حسن النيةّ.-

 مبدأ المرلحة التأمينية.-

 مبدأ السبب القاثب.-

 بينما تضمّ مجموعة المبادئ الخاصة للتأمين كلّ منّ

 مبدأ التصوثلأ.-

 مبدأ المساهمة.-

 .1مبدأ الحلول في الحقوق-

 للتطبيق وسوف نصاا مجموعة القواعد القانونية الصامة للتأمين أوّلا باعتبار أنها ترلح

التييي  عييد القانونييية الخاصيية للتييأمينعلييى جميييع أنييواع عقييود التييأمين  ثييمّ نصيياا مجموعيية القوا

 تصوثلأ فقط وذلك على النحو التاليّترلح للتطبيق في مجال عقود ال

 ّالمبادئ القانونية العامة للتأمين المطبقة على جميع عقود التأمين-

 ّمن المصلوم في مجال الصلوم القانونية أنّ حسن النيةّ ثجيب أن ثتيوفا مبدأ حسن النية ّ

الصقود والصلاقات التي تتمّ بين أطااف متصيددّة  كثيياا ميا تتفيّق حيول في جميع أنواع 

الأمييور المتصلقيية بطبيصيية الصلاقيية أو الصقييد وقييد تختلييف فييي أمييور أخيياى لتصييارا 

 .2المرالح في بصلأ الأحوال

وإذا كان عقد التأمين ثصدّ من عقود المصاوضة المالية فمن باب أولى أن ثهتم بيه المشياع 

تزامات أطااف التصاقد في التأمين خاصة وأنّ التأمين ثقدمّ خدمة غيا ملموسة لضمان حقوق وال

وغيا منظورة لصملائه من حملة الوثائق  لذلك فإنّ حسن النيةّ وحدها تصدّ غيا كافية للتطبيق في 

 .3مجال التأمين بل منتهى حسن النيةّ تكون أجدر بالتطبيق في هذا المجال

ثوضّيح وة وفقا للقواعيد القانونيية الصامية ضياورة أن ثبيينّ وثقرد بمبدأ منتهى حسن الني

قيية وثنقييل كييل طيياف ميين أطييااف التصاقييد فييي التييأمين جميييع الحقييائق والأمييور الجوهاثيية المتصلّ 

د بطبيصة موضوع التأمين إلى الطاف الآخا بكلّ صااحة ووضوح لضمان إباام واستماار عقي

 . تاك مثارا للمنايعات أو الخلافاتالتأمين في صورة قانونية واضحة المصالم لا ت

وهذا المبدأ ثصتبا ملزما لكلّ من الم من وطالب التأمين خيلال مااحيل إجيااءات التصاقيد 

في التأمين كما ثستما الالتزام به وبين الم من والم من له خلال مدةّ ساثان عقد التأمين بما ثقع 

                                                
 .139محمد رفيق المراي  الماجع السابق  ص   1
مجلية رسيالة التيأمين  الصيدد الاابيع  كيانون الأول    بهاء بهيج شكايّ أثا ال ي  فيي الصلاقية بيين طافيي عقيد التيأمين  2

 .07  ص 2007
 .93إبااهيم علي إبااهيمّ الخطا والتأمين  الماجع السابق  ص  3
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أو اسيتحقاق مبلي  التيأمين نتيجية اسيتحقاق  خلالها من أحدا  إلى أن ثنتهيي التيأمين بانتهياء مدتّيه

 .1تصوثضات متلاحقة خلال مدةّ التأمين أثهّما أسبق

فمن جانب الم من ليه نجيد أنيه لابيد مين أن ثكيون قيد التيزم بيالإدلاء بالبيانيات الجوهاثية 

ة المتصلقّة بوحدة الخطا موضوع التأمين كتابة في طلب التأمين بكلّ أمانة ودقةّ  وأن لا ثخفي أثّ 

بيانات جوهاثة أو مستندات من شأنها أن تجصل شاكة التأمين تتحف  في قبول التيأمين بالإقسياط 

والشييياوط الصادثييية أو الإضيييافية  أو تمتنيييع عييين قبيييول التيييأمين كلييّيية أو أن تتييياددّ فيييي سيييداد 

 . 2التصوثضات

كيلّ منهيا قيد وإذا نظانا إلى طلبات التأمين المتصددّة في شتىّ مجالات التيأمين لوجيدنا أنّ 

صييمّم بشييكل ثسييمح للميي من لييه بييذلك حييي، ثييتم تفريييل عييدد ميين الاستفسييارات حييول مجموعيية 

البيانييات الشخرييية المتصلقّيية بشييخص طالييب التييأمين  ومجموعيية البيانييات الموضييوعية المتصلقّيية 

بطبيصة وحدة الخطا موضوع التأمين  وبما لا ثدع مجيالا لوقيوع طاليب التيأمين حسين النييّة فيي 

طأ  وبما لا ثتاك ليه مجيالا أثضيا فيي إخفياء أثيّة حقيائق أو مصلوميات جوهاثية مين شيأنها أن الخ

 .3ت ثاّ على قاار القبول أو الافلأ لشاكة التأمين

أمّا من جانب شاكة التأمين فإنّ التزامها بتطبيق هذا المبدأ ثتبلور في ضاورة أن ثكيون 

الواردة بطبيصة الصقد والشاوط إلى الم من له الم من أمينا وصادقا في نقل الحقائق والمصلومات 

حتى ثتمّ قبيول التيأمين مين جانيب المي من ليه بالاضيا والقناعية الكياملين وتصتبيا مكاتيب التيأمين 

بالصمولة ضوسطاء التأمينل مس ولة أثضا في هذا المجال مس ولية شاكات التأمين الأصلية  كميا 

خاط ة مضللة بقرد التأثيا عليى المي من ليه لشيااء  أنه لا ثجوي لشاكة التأمين أن تدلي ببيانات

 .4وثيقة التأمين

اار وعموما فإنّ الس ال الذي ثطاح نفسه في هذا المجال ثتبلور عادة حول ضمان اسيتم

ت إلييه بوقي هذا المبدأ خلال مدةّ التأمين بيين أطيااف التصاقيد فيي التيأمين  واليذي ثمكين أن نشييا

 توفيا مبدأ منتهى حسن النيةّ.

بة ولتوضيح هذا التساؤل ثمكن أن نوضّيح ذليك مين خيلال التقسييم المتصيارف علييه بالنسي

 لصقود التأمين كما ثليّ

  يةالتعويضالتأمين التي تتصف بالصفة  عقود ّ 

                                                
 .97إبااهيم علي ابااهيمّ مبادئ التأمين  الماجع السابق  ص  1
التيي تيينص عليى التزاميات الميي من ليه ومين بينهييا الترياثح بجمييع البيانييات  07-95ميين الأميا  15راجيع نيص الميادة  2

 والظاوف التي تسمح للم من بتقدثا الخطا.
 .140محمد رفيق المراي الماجع السابق  ص  3
 .95الماجع السابق  ص  الخطا والتأمين هيمّ إبااهيم علي إباا 4
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ثجييب أن ثلتييزم الميي من لييه بإخطييار وإبييلاي شيياكة التييأمين عيين أثيية تصييدثلات جوهاثيية 

مين  خاصية إذا تصليّق الأميا بزثيادة درجية ثجاثها بمصافتيه فيي وحيدة الخطيا فيي موضيوع التيأ

 .1الخطا

إنيه حينهيا ف فإذا التزم الم من له بإبلاي شاكة التأمين فيما ثتصلقّ بمثل هيذه الت يياات فيي

منايعيات  ثكون قد التزم بمنتهى حسن النيةّ من جانبه  وثستما عقد التأمين ساري المفصول دون

سن نيةّ حث ديّ إلى خسارة  خاصة فيما ثتصلقّ حول أو خلافات قد تظها عند تحققّ حاد  مصينّ 

 أو سوء نيةّ الم من له في إبلاي شاكة التأمين حول هذه التصدثلات.

ي وحيدة أمّا إذا وقع الحاد  الم من منه بفصل إحدى الت ياات التي ثجاثهيا المي من ليه في

ت اليذي لهل في الوق الخطا موضوع التأمين  نتيجة استخدام أدوات أو مصداّت ضأي بفصل الم من

 ن ليهل فيإنّ لم ثلتزم فيه بيإبلاي شياكة التيأمين عين رغبتيه فيي قييام التصيدثلات ضإن قيام بهيا المي م

 شاكة التأمين تكون غيا ملزمة بسداد التصوثلأ للم من له.

لذلك ثتضّح مدى أهمية أن ثكون الم من له ملتزما بهذا المبيدأ خيلال مااحيل التصاقيد فيي 

 .2كافة حقوقه اتجاه شاكة التأمينالتأمين لضمان 

وحتى فيي حالية تحقيق الخطيا المي من ليه مطاليب بحسين النيية وثشيتاط أن لا ثلجيأ إليى 

 .3الاحتيال

 )ّالعقود المحدّدة القيمة مقدّما )رسملة 

تكتفي شاكات التأمين عادة بالبيانات الواردة في استمارة طلب التيأمين فيي التيأمين عليى 

بريحتهّا طاليب التيأمين وعليى مسي وليتهل فيي إبياام عقيد التيأمين إذا كيان مبلي  الحياة ضالتي أقاّ 

                                                
 .07-95من الأما  15راجع نصّ الفقاة المادة  1
 . 84ثوسف حجيم الطائي  سنان كاظم الموسوي  حسين جميل البدثاي  هاشم فويي الصباديّ الماجع السابق  ص  2
الاحتيال هو الاستيلاء على مال لل يا بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال والاحتيال ثأتي بالاعتيداء عليى حيق الملكيية  3

سواء في ذلك الملكية المنقولة أو الصقارثة وثتميز بالأسلوب الذي ثتحقق عن طاثقه هذا الاعتداء ذلك أن المحتيال ثريدر 

فيتاتب عليه وقوع المجني عليه في ال لط وإقدامه على تراف ميالي أوحيى بيه عنه فصل خداع من نوع ما حدده القانون 

إليه المحتال وجصله ثصتقد أنه في مريلحته أو فيي مريلحة غيياه ومين شيأن هيذا الترياف تسيليم ميال إليى المحتيال اليذي 

 ثستولي عليه بنية تملكه وثما الاحتيال بالخطوات التاليةّ

 فصل الخداع. -

  لط.وقع المجني عليه بال -

، من شأنه تسليم مال إلى المحتال. - ، ماليا  إتيان المجني عليه ترافا

 ليط لوقيع فيي الاوثفتاا الاحتيال ارتباط كل خطوة بالخطوة السابقة عليها برلة السببية ففصل الخداع هو الذي أدى إلى 

 البيدارثنّ ذا الريددّ شيامانوالتراف المالي كان تحت تأثيا ال لط وتسليم المال هو نتيجة لذلك الترياف  راجيع فيي هي

تيال في التيأمين . راجع أثضا منال الشلاحّ الاح3-2  ص 2008الاحتيال في التأمين  مجلة رسالة التأمين  الصدد الأول  

مياوان  . راجيع أثضياّ مياها22  21  ص 2012  115البحاي  مجلة الاائد الصابي  السنة الثامنية والصشياون  الصيدد 

راجيع أثضياّ . و6  ص 2005  85حد الجاائم الواقصة عليى الأميوال  مجلية التيأمين الصابيي  الصيدد الحسينّ الاحتيال كأ

ي شييفا . راجييع أثضيياّ عليي14  ص 2005  85بيين بيياوانّ الاحتيييال فييي التييأمين البحيياي  مجليية التييأمين الصابييي  الصييدد 

فيي  جيع أثضيا مريطفى ياثيدّ ال ي . را50  ص 2010  106عمايّ الاحتييال والتيأمين  مجلية الاائيد الصابيي  الصيدد 

 .14  ص 2013  14المطالبات التي تقدم لشاكات التأمين  مجلة ما ة التأمين  الصدد 
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التأمين ثقلّ عن مبل  مصينّ تحدده الشاكة للم من عليهم  ودون سينّ مصينّية تحيددّه أثضيا  أمّيا إذا 

ياد عليى ذلييك فإنهّييا تلجييأ إلييى إجييااءات الكشييف الطبييي علييى الميي من لييه  للوقييوف علييى الحاليية 

ثكون عليها عند التصاقد  والتي تصطي م شّاا هاما في تحدثد مصدلّات الوفاة بالنسبة الرحيةّ التي 

لمن هم في مثل حالته الرحيةّ ضفي حالة التأمين كحالة الوفاةل للم مّن له سواء خلال مدةّ التأمين 

ولا فلا تقع أثةّ مس ولية على عاتق الم من له في ضاورة إبلاي شاكة التأمين بمثل هذه الأمور 

ثصتبا عدم الإبلاي هنا إخلالا من جانب الم من له فيما ثتصلقّ بوجود هيذه الانحاافيات الريحيةّ  

بل ثستما عقد التأمين كما هو بنفس الأقسياط والشياوط خيلال ميدةّ سياثان التيأمين  فيميا ثريلح 

اص للتطبيق في مجال التأمينات الصامة لا ثريلح بالضياورة للتطبييق فيي مجيال تأمينيات الأشيخ

 لاختلاف طبيصة وحدةّ الخطا في كلّ منهما.

 ّالإخلال بمبدأ حسن النيةّ

ثقرد بالإخلال بمبدأ منتهى حسن النيةّ عدم التزام الم من له أو شاكة التأمين أو كلاهما 

في نقل الحقائق والمصلومات الجوهاثة اللايمة لسلامة إباام عقد التأمين وضمان استمااره مين 

 .1الناحية الموضوعيةالناحية الشكلية و

ت والإخلال إمّا أن ثكيون مين جانيب طاليب التيأمين أو المي من ليه خيلال ماحلية إجيااءا

التيأمين  التصاقد في التأمين أو خلال ماحلة ساثان عقد التأمين  وإما أن ثكيون مين جانيب شياكة

 خلال تلك الماحلة المشار إليها.

عين حسب درجة عدم الالتزام بالإدلاء وثمكن تقسيم الإخلال من جانب الم من له إلى نو

بالبيانات الجوهاثة أو إخفائها  حي، ثنتج عن الإخلال الجسيم أن ثقع عقد التيأمين بياطلا بطلانيا 

مطلقا  متى ثبت لشاكة التأمين ذلك الإخلال وثتاتبّ عليى ذليك عيدم اسيتحقاق المي من ليه مبلي  

ه  كميا لا ثحيقّ ليه اسيتاداد قيمية القسيط أو التأمين أو التصوثلأ في حالة تحققّ الخطا المي من لي

الأقساط المسددّة لشاكة التأمين  بينما ثنتج عين الإخيلال غييا الجسييم أن ثصيدّ عقيد التيأمين قيابلا 

للإبطال متيى ثبيت لشياكة التيأمين ذليك الإخيلال  وثتاتيّب عليى ذليك اسيتحقاق المي من ليه مبلي  

أو الأقساط المسيددّة  كميا ثحيقّ لشياكة التيأمين  التأمين والتصوثلأ الذي ثتناسب مع قسط التأمين

 .2فسخ الصقد من جانبها وردّ جزء من القسط أو جزء من الأقساط المحددّة للم من له

هذا وثقع على المتضاّر عبء إثبات سيوء نييّة الطياف الميدعى علييه  فالبينّية عليى مين 

المي من ليه فيي الإدلاء ببيانيات ادعّى  بمصنى أنهّ ثقع على شاكة التيأمين عيبء إثبيات سيوء نييّة 

جوهاثة خاط ة في طلب التأمين وإخفائه مصلومات أساسية بقرد ال ي  والتحاثيل فيي الحريول 

علييى التييأمين بقسييط أقييلّ ميين القسييط المناسييب لدرجيية الخطييا أو الحرييول علييى شيياوط تأمينييية 

قيّق الخطيا المي مّن أفضل  وعموما لا تظها سوء نيةّ الم من له في مثل هذه الأمور إلاّ عند تح

منه والمطالبة بالتصوثلأ  حي، ثمكن لشاكة التأمين اكتشاف مثل حالات الإخلال هذه من واقيع 

                                                
مجلية رسيالة التيأمين  الصيدد الاابيع  كيانون الأول   بهاء بهيج شكايّ أثيا ال ي  فيي الصلاقية بيين طافيي عقيد التيأمين  1

 .08-07  ص 2007
 .85م الموسوي  حسين جميل البدثاي  هاشم فويي الصباديّ الماجع السابق  ص ثوسف حجيم الطائي  سنان كاظ  2
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المستندات المحاثدة التي تادّ إليها من تقارثا الشاطة  والحماثة المدنية  أو الأدلةّ الجنائيية  كميا 

ة الخسائا التي تقوم بها شاكات في تأمينات الحاثق  بالإضافة إلى تقارثا مصاثنة الحاد  وتسوث

التأمين والتي تكلفّ بها مكاتب متخرّرة في هذا الشأن  فإن تبينّ لشاكة التيأمين وجيود إخيلال 

مثلا من طاف الم من له خلال أيّ من المااحل المشار إليها تتوقف شياكة التيأمين عين تسيوثة 

ا مطلقا في مثل هذه الحالات  كما ثحيقّ المطالبة مصه استنادا إلى أنّ عقد التأمين ثقع باطلا بطلان

 .1لها الاستيلاء على القسط والأقساط المسددّة خلال مدةّ التأمين

ا خيلالا غييإأمّا إذا تبينّ لشاكة التأمين أنّ الإخلال الذي وقع مين جانيب المي من ليه ثصيدّ 

و لاء أجسيم كما هو في حالات إبيلاي المي من ليه شياكة التيأمين عين إجيااءات دثكيورات أو طي

لتيأمين  ت ييا الأثا  والمفاوشات في المبنى الم من عليه من الحاثق خلال فتياة سياثان عقيد ا

وع فإنّ شاكة التأمين تكون ملزمة بتصوثلأ الم من له عين خسيائا الحاثيق متيى ميا علميت بوقي

دة ثياي إلى يالحاد  الم من منه  حي، لا تصتبا مثل هذه الت ياّات والتصدثلات من شأنها أن ت دّ 

ه اء مثل هيذدرجة الخطا  كما أنهّ لا ثصقل أن ثكون التأمين عائقا نحو رغبة الم من لهم في إجا

 الأمور.

كذلك قد تصتبا حالات ت ييا النشاط من حالات الإخلال الجسيم من جانب بصلأ المي من 

 لهيم  فيإذا وافقييت شياكة التيأمين علييى إبياام عقييد تيأمين حاثيق مييع أحيد المي من لهييم عليى محييلّ 

تجاري لمزاولة بيع الأثا  والمفاوشات  ثمّ قام الم من له وخلال مدةّ التأمين بت ييا النشاط إلى 

بيع قطع غيار وإطارات السيارات مع عدم إبلاي شاكة التأمين بذلك  فإنهّ ثكون قد أخيلّ إخيلالا 

نيا مطلقيا متيى ميا جسيما بمبدأ منتهى حسن النيةّ ممّا ثتاتبّ عليه أن ثقع عقد التيأمين بياطلا بطلا

علم الم من بذلك  ولا ثحقّ للم من له المطالبة بالتصوثلأ عند تصاّضه للحاد  الم من منه كميا 

لا ثحق له أثضا استاداد قسط التأمين باعتباره أخلّ بشياوط الصقيد وأخفيى عين عميد وبسيوء نييّة 

ب القسيط المناسيب بيانات جوهاثة من شأنها أن ت ثاّ على سلامة عقد التأمين في تسيصيا وحسيا

 .2وفقا لدرجة الخطا المتفقة مع طبيصة النشاط الجدثد

وقد تصاّا المشياّع لجيزاء الإخيلال بمبيدأ منتهيى حسين النييّة مين خيلال قيانون التيأمين 

 .3الجزائاي

 ّمبدأ المصلحة التأمينية 

ين   وثطبقّ هذا المبدأ على جمييع عقيود التيأم4ثشتاط هذا المبدأ على جميع عقود التأمين

دون استثناء سواء كانت عقود تصوثلأ أو عقود محددّة القيمية مقيدمّا كميا سيبقت الإشيارة  حيي، 

ثمكين لكيلّ شيخص ليه مريلحة مباشياة أو غييا »عليى أنيّهّ  07-95من الأما  29نرّت المادة 

 «. مباشاة في حف   مال أو في عدم وقوع خطا أن ث مّنه

                                                
 .87ثوسف حجيم الطائي  سنان كاظم الموسوي  حسين جميل البدثاي  هاشم فويي الصباديّ الماجع السابق  ص  1
. 84ص بق  ثوسف حجيم الطائي  سنان كاظم الموسوي  حسين جمييل البيدثاي  هاشيم فيويي الصبياديّ الماجيع السيا 2

                      .20منصم الخفاجيّ الماجع السابق  ص
 . 07-95من الأما  21إلى  19المواد من  3
 .316ناشد محمد عبد السلامّ الماجع السابق  ص  4
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لمادثة أو المصنوثة التي تصود على الم من له وعافت المرلحة في التأمين بأنها المنفصة ا

أو المستفيد من التأمين من عدم تحقق الخطا الم من منه  وثجب أن تكون هيذه المريلحة جدثيّة 

 . 1وغيا مخالفة للنظام الصام والآداب

أو هي المنفصة التي تصود على الم من له من جااء عدم تحقق الخطا الم من منيه وبقياء 

 .2يه سليماالشيء الم من عل

فهي حق أو رابطة تتصلق بموضيوع عقيد التيأمين  بحيي، أن التيأمين ليه ثرياب بخسيارة 

 .3مالية من الضار والتلف الذي ثلحق بالشيء الم من عليه

 ومن التصاثف السابق نستنتج أنّ للمرلحة عدةّ شاوط وهيّ

 ّأن تكون المصلحة جدية ّ 

أو المستفيد مين وراء انصقياد التيأمين  فيإذا ليم ومصناها أن تحقق فائدة أو منفصة للم من له 

ثتحققّ للم من له أو المستفيد من وراء التأمين فائدة كانت المرلحة غييا جدثيّة وبالتيالي ثتخليّف 

شاط هام من شاوط المرلحة  مثل ذلك أن ث مّن الداّئن على شيء ممليوك لمدثنيه وثكيون هيذا 

ييا كافيية لسيداد دثين اليدائن المياتهن  فيي هيذه الشيء ماهونيا ليدائن  خيا  وقيمية هيذا الشييء غ

الحالية تكيون مريلحة المي من ليه مين وراء هيذا التيأمين غييا جدثيّة لأنّ اليذي ثسيتوفي حقيّه ميين 

الشيء الماهون هو الدائن الماتهن متقدمّا على غياه من الداّئنين  وكيذلك ثنتقيل حقيّه إليى مبلي  

لشيء إذا لم ثكن الم من ليه مالكيا للشييء المي من التأمين إذا كان الشيء م من عليه وهلك ذلك ا

 .4عليه  وصاحب حقّ الانتفاع عليه  فإنه لا ثتكون له مرلحة جدثةّ في التأمين

 ّيجب أن تكون المصلحة مشروعة 

ميين القييانون المييدني  621وهييذا أمييا تمليييه القواعييد الصاميية وقييد نرّييت علييى ذلييك المييادة 

اوعة ومخالفيية للنظييام الصييام والآداب لا تكييون هييذه فييإذا كانييت المرييلحة غيييا مشيي 5الجزائيياي

المرلحة محلّ اعتبيار  ولهيذا لا ثجيوي التيأمين عليى المخالفيات الجنائيية أو التيأمين عليى بييوت 

الدعارة أو صالات القمار  والبطلان في حالة عدم مشاوعية المرلحة أو مخالفتها للنظام الصيام 

ام ولا ترحّحه الإجاية وثتاتب على هذا البطلان إعيادة والآداب بطلان مطلق ثتصلقّ بالنظام الص

المتصاقييدثن إلييى الحاليية التييي كانييا عليهييا قبييل إبيياام التييأمين  حييي، لا ثجييوي للميي من أو المسييتفيد 

المطالبة بمبل  التأمين كما لا ثجوي للم من المطالبة بأقساط التأمين  وإذا كان الم من قيد حريل 

بادهّييا للميي من لييه  حتييى ولييو كييان الميي من ثجهييل فصييلا عييدم  علييى بصييلأ الأقسيياط فإنيّيه ثلتييزم

 مشاوعية المرلحة الم من منها.
                                                

م  ص  2006فاثز أحمد عبد الاحمنّ المرلحة في التأمين  دون رقم طبصة  دار المطبوعيات الجامصيية  الإسيكندرثة   1

7. 
 .63  1968عبد الودود ثحيّ الالتزام بإعلان الخطا في التأمين  الطبصة الصالمية  مكتبة القاهاة الحدثثة  القاهاة   2
 . 187عبد القادر الصطياّ التأمين الباي في التشاثع  الماجع السابق   3
 .08فاثز أحمد عبد الاحمن  الماجع السابق  ص  4
ّ "تكيون محيلاّ للتيأمين كيلّ مريلحة اقتريادثة مشياوعة تصيود عليى الشيخص مين على ما ثليي 621حي، نرت المادة  5

 دون وقوع خطا مصينّ".
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 ّقد تكون المصلحة مادية أو معنوية 

ي فيفي التأمين من الأضاار تكون المرلحة فيهيا اقتريادثة أي مادثية وتتمثيل المريلحة 

  من منيه ق الخطيا الميهذه الحالة في القيمة الاقترادثة التي تصود على الم من له من عيدم تحقيّ

ذا شيياء  فيإوهذه القيمة الاقترادثة تتمثل في قيمة الشيء الم من عليه فيي حالية التيأمين عليى الأ

ن من الم م تحققّ الخطا الم من منه في التأمين على الأشياء فإنّ الم من له أو المستفيد ثحرل

 لتأمين. على تصوثلأ ثصادل قيمة الضار الذي أصابه فيما لا ثجاوي مبل  ا

لأن الأصل  1أمّا في التأمين على الأشخاص فإنّ المرلحة لا ثشتاط أن تكون اقترادثة 

 في التأمين على الأشخاص أن تكون المرلحة أدبية أو مصنوثة.

 من ليه وباعتبار المرلحة في التأمين هي الباع، والدافع إلى التيأمين وتوفاهيا ليدى المي

 أو المستفيد ثحققّ هدفينّ

 بين المقاماة والمااهنة.تباعد -

 ت دي إلى منع الم من له أو المستفيد من تصهد إحدا  الخطا الم من منه.-

 وسنتناول هذثن الصنراثن بشيء من التفريل.

 ّالمصلحة تفرّق بين التأمين والمقامرة والمراهنة-

و أن ليه مي مكما قلنا فإنّ المرلحة في التأمين تصني الفائيدة أو المنفصية التيي تصيود عليى ال

لمرلحة االمستفيد من عدم تحقق الخطا الم من منه  والمرلحة في التأمين لا تختلف كثياا عن 

فقيه  كشاط لقبول الدعوى حي، أنّ هذه الأخياة تصني جلب منفصية أو دفيع مضياّة وكميا قييل فيي

 الماافصات أنّ المرلحة مناط الدعوى. والدعوى تدور وجودا وعدما مع المرلحة. 

ن القول أنّ التيأمين ثيدور وجيودا وعيدما ميع المريلحة  والمريلحة تباعيد بيين أثضا ثمك

التأمين وبين عمليات القمار والمااهنة إذ الم من له الذي ليس لدثه مرلحة في التأمين ثلجأ إليى 

  فالمهم 2التأمين وكأنه ثقاما أو ثااهن على مبل  التأمين حي، لا ثصنيه تحقق الخطا الم من منه

الحرول على مبل  التأمين فلا ثهمه حياة الم من على حياته كما لا ثهمه هلاك الشييء عنده هو 

الم من عليه أو إتلافه فهو ثسصى دائما للحرول على مبل  التأمين أمّا إذا كان لدى للم من له أو 

المستفيد مرلحة في عدم تحقق الخطا الم من منه فإنّ الم من له ثصقد التأمين لتيأمين نفسيه مين 

وقوع خطا مصيينّ  أمّيا إذا ليم ثكين للمي من ليه أو المسيتفيد مريلحة فيي التيأمين فإنيّه ثسيصى إليى 

تحقييق الخطيا الميي من منيه للحرييول عليى مبليي  التيأمين  وثكييون التيأمين عيين غيياب المرييلحة 

 عملية من عمليات القمار والمااهنة.

 ّ المصلحة تمنع المؤمن له أو المستفيد من تعمّد إحداث الخطر-

                                                
ولكن قد لا ثتروّر أن تكون هذه المريلحة اقتريادثة كمريلحة الزوجية فيي بقياء يوجهيا اليذي ثنفيق عليهيا  ومريلحة  1

 ئه.الأبناء في بقاء والدهم على قيد الحياة حي، أنّ هذا الأب ثنفق على أبنا
 .188عبد القادر الصطياّ التأمين الباي في التشاثع  الماجع السابق  ص   2
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إذا لم ثكن لدى الم من له أو المستفيد مرلحة في عيدم تحقيّق الخطيا المي من منيه  فإنيّه 

بلا شكّ سيصمد إلى تحقيق الخطا الم من منه ليحريل عليى مبلي  التيأمين فيإذا كنيّا بريدد تيأمين 

  وقد نصّ 1على حياة ال يا فإنّ المستفيد سيصمد إلى إنهاء حياة الم من ليحرل على مبل  التأمين

على أنهّ عندما ثكون المستفيد موضوع حكم  07-95من الأما  73المشاّع الجزائاي في المادة 

بسبب قتل الم من له  لا ثستحق المبل  الم من "في حالية الوفياء" ولا ثلتيزم المي من بيدفع سيوى 

الذي تضمّنه الصقد للمستفيدثن الآخاثن إذا سبق دفع قسيطين سينوثا عليى  2مبل  الاصيد الحسابي

 الأقل.

 يّوممّا تقدمّ ثتبين لنا أنّ أهداف مبدأ المرالحة التأمينية لا تخا  على ما ثل

 فيي وحيدة *إمكانية تحدثد مبل  التأمين بما ثتوافق ميع المريلحة التأمينيية لطاليب التيأمين

 الخطا موضوع التأمين وبما ثسمح لشاكة التأمين بسهولة حساب القسط.

ميين عمييل مشيياوع إلييى عمييل غيييا مشيياوعّ حييي، تحييدّ *الحييدّ ميين أن ثتحييوّل التييأمين 

 حدثيد مبلي المرلحة التأمينية من رغبة بصلأ الصملاء من ذوي النواثا السيي ة فيي المبال ية عنيد ت

 التأمين ب ية احتمال الحاد  الم من منه أو التحاثلأ على وقوعه أو الإهمال الجسيم.

 رلحة في طلب التأمينل.*تحدثد من لهم الحق في إباام عقود التأمين ضمن لهم م

 .3*إبصاد عقود التأمين من دائاة عقود المضاربة غيا المشاوعة أو المقاماة أو الاّهان

 وقت توافر المصلحة التأمينية: 

، فييي مصظييم قييوانين الييبلاد المتقدميية فييي أعمييال التييأمين هييو اشييتااط وجييود  الاتجيياه حاليييا

الخسيارة أميا بخريوص المريلحة وقيت إصيدار المرلحة التأمينيية عنيد وقيوع الحياد  وتحقيق 

الوثيقة فيكفي أن ثكون هناك توقع لوجود مرلحه تأمينيه في المسيتقبل وهيذا كليه بالنسيبة لجمييع 

عقود التأمين ما عدا عقود تأمين الحياة  أما في التأمين على الحياة فإننيا نجيد أن الموقيف ثختليف 

 ، هييو ضيياورة تييوافا المرييلحة التأمينييية عنييد عمييل  تمييام الاخييتلاف فالاتجيياه الصييام السييائد حييدثثا

 .4البوليرة ولا ثلزم وجودها عند وقوع الوفاة

إذن الوقت الضاوري لتوفا المرلحة التأمينية ففيي عقيود التصيوثلأ ضتيأمين الأضياارل 

ثشتاط أن تتوفا المرلحة التأمينية في الم من له عند تحقيّق الحياد  المي من منيه. فيإذا أباميت 

ين عقد مع الم من له ثمّ انتقلت المرلحة إليى مي من ليه جدثيد عين طاثيق بييع وحيدة شاكة التأم

الخطا موضوع التأمين  كما في تأمين الصقارات أو المنقولات من حواد  الحاثق فيإنّ المي من 

له الأول ثفقد الحقّ كليةّ في المطالبة بتصيوثلأ الخسيارة لأنيّه أصيبح غييا منتفصيا بهيا بصيد البييع  

 للم من له الجدثد المطالبة بيالتصوثلأ باعتبياره صياحب المريلحة بصيد تحقيّق الحياد  بينما ثحقّ 

                                                
 .12فاثز أحمد عبد الاحمنّ الماجع السابق  ص  1
الاصيد الحسابي هو الفاق بين القيم الحالية للالتزامات التي ثتصهّد بها كلّ من الم من والم من ليه  وهيذا تطبيقيا لينص  2

 .07-95من الأما  74المادة 
 .91الماجع السابق  ص   فاثز أحمد عبد الاحمن 3
 .104محمد محمد عطا  الماجع السابق  ص  شاثف محمد الصماي  4
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الميي من منييه  ب ييلّأ النظييا عيين كونييه صيياحب المرييلحة التأمينييية عنييد التصاقييد فييي التييأمين ميين 

 .1عدمه

ثة أو على أنّ التأمين ثستما لرالح الور 07-95من الأما  25و  24وقد نرّت المادتين 

 لة نقل الملكية.المشتاثن في حا

شيياوط أمّييا فييي الصقييود المحييددّة القيميية مقييدمّا ضالاسييملة فييي تييأمين الأشييخاصل فتيينصّ ال

أمين ي عقيد التيالصامة لوثائق التأمين ومنها التأمين لحالة الوفاة على ضاورة أن ثكون المستفيد ف

ي فيلتصاقيد هو نفس الشخص صاحب المريلحة التأمينيية فيي بقياء المي من عليى قييد الحيياة عنيد ا

لمي من ليه التأمين  فمن حقّ الزوجة كمستفيد أن تحرل على مبل  التأمين في حالة وفاة اليزو  ا

لتأمين  والم من عليه في نفس الوقت في أي وقت تحد  فيه وفاة الزو  خلال مدةّ ساثان عقد ا

فس رول على نالحطالما ظلتّ الصلاقة الزوجية قائمة بينهما خلال تلك المدةّ  كما ثحقّ لها أثضا 

نفرالا ق ثصدّ االمزاثا حتى لو وقع الطلاق بينهما خلال مدةّ ساثان عقد التأمين باعتبار أنّ الطلا

ثتطليب  بين الزوجين من النواحي المصنوثة فقط بينما المريلحة المادثية ميا ياليت مسيتماة ولكين

 الأما في مثل هذه الأحوال توفاّ بصلأ الشاوط أو الضوابط هيّ

نيى أنّ ن الزو  الم من له قد سددّ الأقسياط الدورثية فيي مواعييدها المنتظمية بمصأن ثكو-

 عقد التأمين ما يال ساري المفصول.

يد فيي أن تكون هي نفسها المستفيدة في عقد التأمين ما ليم ثطليب اليزو  ت يياهيا كمسيتف-

 الصقد بمستفيد  خا كالأولاد أو يوجة أخاى.

في وقوع وفاته أو التحاثلأ على ذلك حيي، تفقيد حقهّيا أن لا ثكون لها أي دخل جنائي -

 .2في الحرول على مبل  التأمين في هذه الحالة

 

 

  ّمبدأ السبب القريب 

ر شياكة ثصدّ هيذا المبيدأ مين أهيم المبيادئ القانونيية لصقيد التيأمين  حيي، ثتوقيف علييه قياا

أضياار  نيوع التيأمين ض التأمين في تصوثلأ الم من له أو في سداد مبلي  التيأمين للمسيتفيد حسيب

 أشخاصل.

فالتأمين ثصقد لت طية حواد  مصينّة تنشأ بفصل التحقيّق المياديّ للظيواها المسيببّة للخطيا  

ونظاا لأنّ هذه الظواها ومسيببّات الأخطيار لا ثمكين حرياها لاتسّياع نطاقهيا وتصيدادها بريفة 

هيا  لنيدرتها ولجسيامة مستمّاة ونظاا أثضا لرصوبة حساب احتمالات تحقيّق حيواد  اليبصلأ من

الخسائا الناجمة عنها  فقد رأت شاكات التأمين اعتمادا على النروص القانونية اسيتثناء بصيلأ 

مسببات الخطا التي ثرصب تأمينها لصدم انضيباطها إحريائيا لنيدرتها ولصيدم تيوفاّ الإحريائيات 
                                                

 .93فاثز أحمد عبد الاحمن  الماجع السابق  ص  1
 .07-95من الأما  73تطبيقا لنصّ المادة  2
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صيية مثييل الييزلايل  الكافييية لإمكييان حسيياب الاحتمييالات المتوقصيية أو مصافيية حجييم الخسييائا المتوق

البييااكين  الصواصييف... فييإذا وقييع أو تحقيّيق الحيياد  الميي من منييه فييإنّ التييزام شيياكة التييأمين فييي 

تصوثلأ الخسارة ثتوقف على مصافة السبب القاثيب أو المباشيا أو الفصيّال لوقيوع الحياد   فيإذا 

شاكة التأمين في كان من مجموعة المسبباّت المستثناة بنصّ صاثح في وثيقة التأمين باأت ذمّة 

تصوثلأ الخسارة التي لحقت بالم من له  أمّا إذا كان السبب القاثب أو الفصاّل أو المباشا لوقيوع 

الحاد  ناش ة عن غيا هذه المجموعة المستثناة التزمت شاكة التأمين في تصوثلأ الخسارة التي 

   ومن أمثلة ذلكّل1ضلحقت بالم من له

ق مضيياعف لتييأمين الوفيياة بحيياد  إذا وقصييت وفيياة *فييي تأمينييات الوفيياة مييع وجييود ملحيي

م بسيداد الم من عليه نتيجة حاد  ماوري خيلال فتياة مصينّية فيي الصقيد فيإنّ شياكة التيأمين تلتيز

 مبل  تأمين مضاعف للمستفيدثن في عقد التأمين للورثة والمستفيدثن.

ينّ ه إذا تبي*في تأمين حواد  الحاثق تمتنع شاكة التيأمين عين أداء التصيوثلأ للمي من لي

 نه.الم من م أنهّ قد تسببّ بفصله أو بتحاثلأ منه وبتواط ه مع ال يا أو بإهماله في وقوع الحاد 

 ّ المبادئ القانونية الخاصة للتأمين  -ب

 ّمبدأ التعويض 

بمقدار الضار الحاصيل عليى أن  -الم من له أو المستفيد–وثقرد به تصوثلأ المتضاّر 

  وثلاحي  بهيذا 2الأحوال مبل  التأمين المنروص علييه فيي وثيقية التيأمينلا ثتجاوي ذلك في كلّ 

 المفهوم جانبانّ

ثضييه عيين *أنّ المي من لا ثتصهييد بيدفع مبليي  مصيينّ إلييى المي من لييه وإنمّيا ثتصهّييد فقيط بتصو

صيوثلأ تالخسارة الفصلية التي لحقت به لا غييا  وبالتيالي لا ثسيتطيع المي من ليه الحريول عليى 

   فمييثلا لييو أنّ شييخص أمّيين علييى داره ضييدّ الحاثييق بمبليي  نرييف مليييون دثنييارثفييوق الخسييارة

ر ألف دثنار فإنهّ ثحرل على قيمية الأضياا 400وحرل أن احتاقت بأضاار ترل قيمتها إلى 

 فقط وليس مبل  التأمين بالكامل.

  3*أنّ التصوثلأ في كلّ الحالات لا ثتجياوي مبلي  التيأمين المنريوص فيي وثيقية التيأمين

ي ما مثلّنا أعلاه لو ارتفصت قيمة الدار وقت حرول الحاد  إليى ملييون دثنيار واحتاقيت كلييّا فف

 .4لحرل الم من له على مبل  نرف مليون دثنار فقط وهو مبل  التأمين كحدّ أقرى

 أي أنّ للرفة التصوثضية في عقد التأمين هدفان رئيسيان هماّ

                                                
 .99إبااهيم علي إبااهيم عبده ربهّ مبادئ التأمين  الماجع السابق  ص  1
 .04-06المصدلّة والمتمّمة بموجب القانون  07-95من الأما  30وهذا تطبيقا لنص المادة  2
 .22الماجع السابق  ص  . منصم الخفاجي319الماجع السابق  ص  ناشد محمود عبد السلام   3
الحالية المادثية التيي كيان  إنّ السبب في التقيّد أعلاه ثنطلق من فلسفة التأمين الذي تقوم على مبدأ ضإرجاع المتضياّر إليى 4

 عليها قبل حرول الضارل.
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من له فلولا مبدأ التصوثلأ لاستطاع الم  إبصاد التأمين عن عنرا المضاربة والمقاماة+

ةل الإثييااء ضال نييىل علييى حسيياب الميي من والحرييول علييى أربيياح ضمبييال  تفييوق الخسييارة المحققّيي

ي ذليك فيوأصبحت فلسفة التأمين تتجاوي الحماثة والتصوثلأ إلى اكتساب الأرباح  ولا ثخفى ميا 

 لتيي تحياف طييم القيمية الاقتريادثة امن المضاربة والاهان اللذان لهما تأثياهميا المباشيا فيي تح

 عليها المجموعة.

 تجنيّيب جصييل التييأمين مرييدرا لإحييدا  أضيياار بييالمجتمع فييإذا افتاضيينا أنّ الميي من لييه+

 ثستطيع الحرول على تصوثلأ ثتجياوي الضيار اليذي لحيق بيه  فيإنّ ذليك سييدفصه بيلا شيكّ إليى

قييوع وتييي ميين شييأنها إبصيياد شييبح وقييوع الخطييا أو علييى الأقييل لا ثتخّييذ الاحتياطييات اللايميية وال

 الخطا  ولا ثخفى ما في ذلك من أضاار تريب المجتمع.

وتصتبا جميع بواليص التأمين ضدّ الحاثق عقود تصوثلأ ضعين الخسيارة الفصليية وبميا لا 

ثتجاوي مبل  التيأمين المنريوص علييه فيي وثيقية التيأمينل  أمّيا التيأمين البحياي فيلا ثطبيّق مبيدأ 

بسييبب طبيصيية أعمييال الشييحن البحيياي وطييول المييدةّ وتقليّيب قيييم البضيياعة  التصييوثلأ بحييذافياه

المشحونة  لذلك ثثبت مبلي  التصيوثلأ وطاثقية تسيدثده وفيق إنفياق مسيبق  أميا فيي التيأمين عليى 

الحياة فلا ثطبيق مبيدأ التصيوثلأ لأنّ هيذا الأخييا ثصتميد عليى مبيدأ إرجياع المتضيار إليى الحالية 

الحاد  وهيذا ثطبيّق فقيط عليى تيأمين الممتلكيات ولييس التيأمين عليى المادثة التي كان عليها قبل 

 .1الحياة

 أمّا عن النتائج المتاتبة على مبدأ التصوثلأ فهيّ

ائا ثستطيع الم من له أن ثطالب بيالتصوثلأ عين الخسيارة المادثية المباشياة  أميا الخسي+

 يقة على ذلك.غيا المادثة وغيا المباشاة فلا ثحق له المطالبة بها ما لم تنص الوث

عين  تنتقل جميع الحقوق المتاتبة للم من له على ال يا إلى الم من فيي حالية تصوثضيه+

 الأضاار طبقا لمبدأ الحلول.

ثمثلّ مبل  التأمين الحدّ الأصيلي للتصيوثلأ ولا ثسيتطيع الحريول عليى تصيوثلأ ثفيوق +

 .2خسارته وإن تصددّت وثائق التأمين

 

 ّمبدأ الحلول 

إليى  إشارة احدهما إلى الإشارة تكون بحي، الجسمين  اتحاد بأنه الل ة في الحلول ثصاف

 كيان بيآخا  شييء اسيتبدال تم فان عينيا  ثكون أن وإما شخريا  ثكون أن إما   والحلول1الآخا

 شخريا. الحلول اعتبا  خا مكان شخص بإحلال ذلك حد  وإن الحلول عينيا

                                                
 .99فاثز أحمد عبد الاحمنّ الماجع السابق  ص  1
عليى أنيّه لا ثحيقّ لأيّ مي من ليه اكتتياب  04-06المصدلّية والمتممّية بالقيانون  07-95مين الأميا  33حي، نرّت الميادة  2

تيأمين واحيد ميين نفيس الطبيصية ليينفس الخطيا  وفيي حاليية حسين النييّية إذا تصيددّت عقيود التييأمين ثنيتج كيلّ واحييد منهيا  ثييار 

 لشيء الم من. تتناسب مع المبل  الذي ثطبقّ في حدود القيمة ل
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 علاقية فيي الأشيخاص  بيين تبيدثل أو ت ييا أي عيام  بشيكل الشخريي بيالحلول وثقريد

 أميام كنيا أو الحليول  ميع وفياء أميام كنيا سيواء الت يييا  أو التبيدثل هيذا سيبب قانونية  مهما كان

 ريي بيالحلول الشخ فيقريد الخياص بمصنياه أما الدثون  ارتباط بسبب أو بسبب الشفصة  الحلول

 الميدثن  ميوفي دثين حليول فهو بالدثن  ال يا وفاء أثا على ثتم الذي فقط  أي الحلول مع الوفاء

 نيص لمين خيلا وثيتم  ثيار مين ذليك ثتتبصيه ميا مع أوفاه  الدثن الذي نفس في المدثن  دائن محل

 تالدارسيا لقلية ال ميوا ثشيوبه كيان وان الحليول الصينيي الاتفياق  أميا بواسيطة أو القيانون

 الحقوقب متميز  خا  مال محل مال استبدال وحلول بأنه ثمكن تصاثفه أنه غيا حوله  والأبحا 

 عجميي المسيتبدل الميال واكتسياب فييه  الترياف أو الميال المبيدل  هيلاك بسيبب بيه  المتصلقية

 بيين لقيميةا فيي التساوي مااعاة مع القانون  بقوة للمال المبدل  كانت التي الحقوقية  الأوصاف

 المالين.

 ضيار  مين عميا ثلحقيه المتضار  له تصوثلأ الم من إلى ثهدف مينأالت نظام إثجاد ان

 ثسيمى ما وهو-منه  قاثب حال إلى أو حرول الضار  قبل عليه كان ما إلى حاله إعادة بهدف

 عن بين تصوثضين ما الجمع جواي عدم إلى ثهدف نظام الحلول  إثجاد فإن  -الضار جبا بقاعدة

 الضيار  وتحقييق حريول مين الاسيتفادة المتضار  له على الم من ثمتنع بحي، الضار  نفس

 عليه قبل كان مما أفضل الضار  حرول بصد وضصه ربحا  ثجصل له ثضمن مضاعف تصوثلأ

با  قد ضاره أن ثصني الم من  من على تصوثلأ حروله وان لاسيما حروله   لدثيه ثصد ولم ج 

 بيالتزام أخل بان منه  الم من الخطا وقوع في شخص ما تسبب فإذا عنه  بالتصوثلأ ما ثطالب

 انحاافه نتيجة بضار فتسبب قانوني  بواجب أخل أو ذمته  عقدثة في مس ولية   فتاتبتتصاقدي

 ليه المي من بإمكيان وكيان التقريياثة  مسي وليته فتاتبيت للاجيل الصيادي  السلوك الميألوف عن

 مطالبة بإمكانه كان الوقت نفس وفي ثم المدنية  المس ولية عليه بالتصوثلأ وفقا لقواعد الاجوع

 حريل قيد الحالية هيذه فيي ثكيون فإنه التأمين  لصقد استنادا ذات الضار  بالتصوثلأ عن الم من

 هيدر وإليى قانونيا  المبار غيا للإثااء سببا ثمثل الذي الأما نفس الضار  عن تصوثضين على

 ثمتنيع فإنيه  خيا  جانب الحلول من فكاة نشأت هنا ومن إثجاد نظام التامين  من المشاع حكمة

 القانون ثمنحه الذي حق الحلول أن ذلك مادي  ربح الحلول   تحقيق نظام بموجب الم من على

 ال يا  ضد له للم من التي تكون المس ولية دعوى وطبقا لشاوط حدود في إلا ثكون لا للم من 

 اليذي ال ييا تجياه الناشي ة للأخييا الحقيوق كافية ليه  فيي المي من محل التأمين شاكة تحل بحي،

   ليه للمي من التصيوثلأ الميدفوع مبلي  في حيدود ضده  م من بحاد  له  للم من ضارا أحد 

 ليه للمي من بما إلا تحقق الضار  المس ول عن ال يا على ثاجع أن للم من ثجوي فلا وبالتالي

 فالدثن .تصوثضات  من له المتضار للم من الم من دفع ما حدود وفي ال يا  هذا قبل حقوق من

 هيذا علاقية فيي انقضيائه بالمدثن   غيم الموفي ال يا علاقة في قائما ثبقى الحلول نظام بمقتضى

 مواجهة في للدائن كان القانوني الذي الماكز نفس بالدثن  وفى الذي ال يا فيحتل بالدائن  ال يا

 فنقيول في مواجهته ونصيود للدائن  كانت التي الحقوق نفس المدثن مواجهة في وثكتسب المدثن 

 ثحيل أن دثين الميدثن  فيي أوفى الذي للموفي  القانون ثمنحه الذي الحق هو عموما  الحلول بان

                                                                                                                                              
 .194نشا  ص  وسنة ودار مكان الثانية  بدون الأول  الطبصة الوسيط  الجزء و خاونّ المصجم إبااهيم أنيس 1
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 محيل  اليدائن باليدثن  أوفيى اليذي ال ييا حليول الميدثن  أي قبيل حقيوق مين ماله في الدائن محل

 .1المدثن على الاجوع في له  الموفى

وبذلك ثقرد بالحلول هو أن ثحلّ الم من محيلّ المي من ليه فيي مقاضياة متسيبب الضيار 

عنييدما تتحقيّيق مسيي وليته التقرييياثة  والمقرييود بمتسييبب الضييار كييلّ أجنبييي عيين عقييد التييأمين 

ضطاف ثال،ل ثتسببّ في إحدا  الخطا الم من ضدهّ أي أنّ هذا المبدأ لا ثطبقّ في جميع أنيواع 

التأمين وإنمّا في الحالات التي ثكيون فيهيا متسيبب الضيار ضالشيخص الثالي،ل أي بصبيارة أخياى 

 .2مبدأ الحلول من المتضار في الاجوع إلى شخص مصينثتولدّ 

لي وفيما ث لقد اختلفت الآراء وقام الجدل القانوني حول فلسفة الحلول قبل أن ثقاّر رسميا

 أهم الآراء بسبب هذا المبدأّ

ثياى فاثيق أنّ رجيوع المي من عليى محييد  الضيار إنميا هيو م سّيس عليى المسيي ولية -

الضارل ولولا خطأه لما تحقق الخطا الم من ضدهّ ولميا ضيار التقرياثة ضأي تقريا متسبب 

الم من من دفع التصوثلأ  ولقد ردّ على هذا الاأي بأنّ إليزام المي من بيدفع مبلي  التصيوثلأ إنميا 

 .3نشأ من عقد التأمين وليس من خطأ المتسبب بالضار

فيع دفكأنميا بينما ذهب رأي  خا إلى أنّ المي من عنيدما دفيع مبلي  التصيوثلأ للمي من ليه -

ليى دثن متسبب الضار ولو لم ثكن الشخص ضالم من لهل م منا بوثيقة لأجبا متسيبب الضيار ع

نفسيه  دفع التصيوثلأ  وقيد ردّ عليى هيذا الياأي بيأنّ المي من عنيدما دفيع التصيوثلأ إنميا دفيع دثين

 الناشئ من عقد التأمين لا دثن محد  الضار الناشئ عن الخطأ.

المس ولية المدنية للم من له الحق في مطالبية محيد  الضيار ووفقا للقواعد الصامة في -

بالتصوثلأ في حال تاتبيت مسي ولية الأخييا التقريياثة وليه ضالمي من ليهل بموجيب عقيد التيأمين 

مطالبة الم من بالتصوثلأ ماّة أخاى  الأما الذي ثجصله ثتقاضى حقهّ مياّتين عين حياد  واحيد 

أ التصيوثلأ فيي التيأمين  فكيان الحليول اليذي ثحيلّ هيذه وهذا ما لا ثجيزه القانون وثقف ضدهّ مبيد

المشكلة ولولاه ضأي لولا السماح للم من بملاحقة متسبب الضيارل لأصيبح المتسيبب بمنيأى عين 

 .4الملاحقة ممّا ثشجّع على ارتكاب الجاائم

                                                
 الوطنية  كلية النجاح التصوثلأ  مذكاة ماجيستا  جامصة دفصه على المتاتبة الم من أتياهّ حقوق تيم الفتاح عبد هدى  1

 .12-11-10  ص 2010الصليا   نابلس  فلسطين   الدراسات
 .323ناشد محمود عبد السلامّ الماجع السابق  ص  ل2ض

(3) Chantal Russoّ De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe  Contribution à 

l’étude d’une mutation de la couverture des risques  thèse de doctorat en droit  éditions 

DALLOZ  2001    P 34 39. 
 ولتطبيق مبدأ الحلول شاوط وهيّ 4

ن متسببا *وجود طاف ثال، ضأجنبيل على عقد ثمكن الاجوع وإقامة الدعوى عليه لتسببه في إحدا  الخطا ضأي أن ثكو

 بمصنى تتحققّ مس وليته التقرياثةل.

ليى الم من ليه  فيإن حريل عليى ذليك فص*لا ثجوي للم من الحرول من متسبب الضار على تصوثلأ ثفوق ما دفصه إلى 

 الم من دفع الفاق على الم من له.
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 أمّا الآثار المتاتبة على الحلولّ

فييي حييدود مييا دفصييه  *ثحييلّ الميي من محييلّ الميي من لييه فييي الاجييوع علييى محييد  الضييار

 للم من له من تصوثلأ.

 *إنّ الم من في رجوعه على محد  الضار إنما ثستصمل نفس الحيق الثابيت للمي من ليه

لصقدثيةل افي ذمّة محد  الضار  أي أنهّ قيد ثاجيع علييه ضبالمسي ولية التقريياثة أو بالمسي ولية 

اكة بيالحلولل حقيوق الشيابحسب طبيصة الحق الذي للم من له في ذمّة محد  الضيار لانتقليت ض

 إلى الم من وبالتالي من الممكن أن ثتقادم الحق بانقضاء مدتّه القانونية.

 *لمحد  الضار الحق بالتمسك تجاه الم من ضخرمهل بكافية اليدفوع التيي كيان ثسيتطيع

 التمسك بها تجاه الم من له.

لحليول متصيذرّا *تباأ ذمّة الم من تجاه الم من ليه مين كيلّ التصيوثلأ وبصضيه إذ أصيبح ا

لسبب راجع إلى الم من له ضمثلا إذا لم ثخبا شاكة التأمين بوقت وقيوع الحياد  وتياك متسيبب 

الضار ثفلت من مس وليته أو أقام دعوى عليه دون علم الشاكة وتاكها تسقط بالتقادم  ثمّ طالب 

بصيدم بالتصوثلأ مين الشياكة بصيد أن سيقطت دعيواه عليى متسيبب الضيار أو شيهد أميام القضياء 

 .1مس ولية محد  الضار ليخلرّه عمدا  مع أنّ الواقع عكس ذلكل

 :ثلي مافي إجمالها ثمكن أهداف عدة ثحقق قانوني  كمبدأ الحلول نظام أن تطبيق والحقيقة

 خيلال مين بيالم من  الإضاار بهدف الضار  مسبب ال يا مع له الم من تواط  منع+

 الضيار  مسيبب وال ييا له الم من بين ما التصوثلأ تقاسم ثم ومن الضار  افتصال الاتفاق على

 الأخلاقية القواعد على وتصد ال يا  حساب على وإثااء التصوثلأ  لمبدأ انتهاكا ثشكل الأما الذي

 .2التصاقد تسود أن التي ثجب

 ّمبدأ المشاركة 

                                                                                                                                              
تسيبب م*لتطبييق المبيدأ ثجيب أولا دفيع التصيوثلأ إليى المي من ليه مين قبيل المي من دون انتظيار إجيااءات اليدعوى عليى 

 الضار إلاّ إذا كان الحلول ضاتفاقيل الذي ثطبقّ الحلول قبل دفع التصوثلأ.

س صيوثلأ فيالنفتالتأمين على الحياة وتأمين الحواد  الشخرية ذلك أنّ هيذه الصقيود ليسيت عقيود  *لا ثطبق هذا المبدأ في

 .البشاثة لا تصوّا بالمال وكلّ تأمين لا ثنطبق عليه مبدأ التصوثلأ لا ثمكن أن نطبق عليه مبدأ الحلول
 .105فاثز أحمد عبد الاحمن  الماجع السابق  ص  1
 المي من وحقيوق التصيوثلأ مبلي  خلييل  تقيدثا عن مرطفى نقلا .20السابق  ص  الماجع أتياه  تيم الفتاح عبد هدى  2

 . نقلا عن2001ّوالتويثع  عمان   للنشا الحامد دار الأولى  الطبصة  -التأمين في عقد دراسة -دفصه على المتاتبة

Mark R. Greene And James S. Tricschmann-Risk and Insurance-South. Western 

Publishing Co. Chicago- 5 the Edition- 1981  P 134 

امنية   السينة الثمجلية الاائيد الصابييراجع أثضا فيما ثتصلق بالحلولّ بارعة دغلاويّ مبادئ الحلول في التيأمين البحياي  

 .15  ص 2012  115والصشاون  الصدد 
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ثحد  أحيانا أن ثقوم الم من له بتأمين محل تيأمين واحيد وعليى نفيس الخطيا ليدى أكثيا 

فإذا لم ثوجد اتفّاق بين الشاكات على الاشتااك بالتأمين فإنّ الم من له ثاجع  1شاكة التأمينمن 

 لكلّ شاكة على حدى لتسدثد حرّته من التصوثلأ.

ا هيي أمّا إذا وجد اتفاق بيين الشياكات فيإنّ الشياكة التيي عوّضيت الاتفياق عليى يميلاتهي

 د الحرص من التصوثلأ إليها.التي تقوم بالتصوثلأ ومن ثمّ تطالب يميلاتها بتسدث

فإنهيا المسي ولة  2أمّا إن أصدرت إحدى الشاكات بوليرة واحدة باسمها وباسم شاثكاتها

عيين التصييوثلأ ومااجصيية الشيياكات الأخيياى لاستحرييال حررييها ميين التصييوثلأ وتسييددّه إلييى 

 .3الشاكة التي قامت بالتصوثلأ

 ولمبدأ المشاركة في التأمين شاوط لتطبيقه وهيّ

قيد عثتصدد الم منون حي، أن توقيع عدةّ عقود لدى م من واحيد ثصتبيا بمثابية  ثجب أن+

 واحد.

ر لا أن تاد التأمينات المتصددّة على شيء واحد ضخطيا واحيدل وفيي حالية تصيددّ الأخطيا+

 تطبقّ المشاركة.

ليى داره عثجب أن تكون المرلحة المتأتية من التأمينات واحدة فلو قام المالك بالتيأمين +

ق ا  لميا تحقيّالحاثق وقام مستأجا الدار نفسها بالتأمين عليها بمبل  مصينّ عن مس وليته عنهضدّ 

سيب حمبدأ المشاركة في التأمين ضثصطي للمستأجا مرارثف الحرول على دار بدثلة وإثجارها 

ن عييالاتفيياقل وثلاحيي  فييي هييذا المثييال أنّ كييلّ مرييارثف عقييد التييأمين تتصلييق بمرييلحة مسييتقلة 

 الأخاى.

 ثجب أن ت طي وثائق التأمين التي تشتاك في المساهمة خطا واحيد فيلا ثجيوي تطبييق+

لّ خطيا كيمبدأ المشاركة على تأمين ضدّ الحاثق و خا ضدّ المس ولية الناتجة عن الحاثيق لأنّ 

 منفرل عن الآخا.

بيّق أن ثكون التأمين عن وقت واحد لأنّ توقييع عقيد لاحيق ضلصقيد سيابق ومنتهييل لا ثط+

 مبدأ المشاركة لأنّ الصقدثن متتالين وليسا متصاصاثن.عليه 

أن ثكون التأمين في مستوى واحد أي لا ثكون أحد المتصاقدثن مكمل للآخا ضمثلا واحد +

 .4ثخص الدار و خا ثخص الأثا ل

 أمّا عن تطبيق مبدأ المشاركة في أنواع التأمينات المختلفةّ

لا ثطبيّق هيذا المبيدأ ذليك أنّ حيياة الإنسيان أو أي عضيو فييه لا  1ففي تأمينات الأشيخاص

 ثمكن أن تقيمّ بالنقود.

                                                
 .07-95من الأما  33وهذا في حالة حسن النية فقط تطبيقا لنص المادة   1
 .07-95من الأما  3وهذا ما ثصاف بالتأمين المشتاك تطبيقا لنص المادة  2
 .322ناشد محمود عبد السلامّ الماجع السابق  ص  3
 .107فاثز أحمد عبد الاحمنّ الماجع السابق  ص  4
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أمّا في تأمين الممتلكات فهو ثطبقّ فبالنسبة للتأمين الكامل الذي تكون فييه مجميوع مبيال  

لمبيال  التيي التأمين مساوثة لقيمة الشيء الم من عليه وقت وقوع الحاد  وبالتالي فإنّ مجميوع ا

ثحرل عليها الم من له تكون مساوثة لقيمة خسارته الفصلية وقت وقوع الحاد  ومثال ذلكّ أمّن 

ملاثيين دثنيار ليدى  3ملاثيين دثنيار ليدى شياكة ضأل و  5شخص على منزله ضيدّ الحاثيق بمبلي  

نيت ملييون دثنيار ليدى شياكة ضدل  وكا 8ملاثين دثنار لدى شاكة ض ل وبمبلي   4شاكة ضبل  و 

ل ملاثيين دثنيار  07مليون دثنار وكانت الخسارة الفصليية بي) ض 20قيمة المبل  وقت وقوع الحاد  

وبالتالي ما ثجب ملاحظته هنا هو أنّ هذا التأمين هو كامل  وبالتيالي فيإنّ حرّية كيلّ شياكة مين 

 التصوثلأ ستكون بنسبة مبل  التأمين في وثيقتها إلى مجموع مبال  التأمين كالآتيّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عليى  التي حرل عليهيا المي من ليه لا تزثيدوثلاح  أنّ مجموع مبال  التأمين التصوثضية 

 ملاثين دثنار فقط لا غيا. 7.000000مبل  الخسارة الفصلية وهيّ 

مليون دثنيار   15ّ لقد كانت قيمة المنزل وقت وقوع الحاد  أمّا في حالة التأمين الزائد

ت فإنيّه مليون دثنار فإنّ هذه الحالة غيا جائزة وحتى ولو حرل 20والشخص م مّن عليه بمبل  

لا ثحرل إلاّ على قيمة الخسيارة الفصليية فليو كيان الحاثيق شيبّ بيالمنزل كليّه فإنيّه لا ثحريل إلاّ 

مليون دثنيار كحيدّ أقريى وتسيتخا  حريص الشياكات فيي التصيوثلأ بينفس الطاثقية  15على 

 .2السابقة

 أمّا في حالة الخسارة الجزئية فتتبع أثضا نفس الطاثقة السابقة. 

                                                                                                                                              
 تأمين الأشخاص بنوعيهّ تأمين على الحياة ضلحالة الحياة ولحالة الوفاةل والتأمين ضدّ الحواد  الجسمانية. 1
 .108الماجع السابق  ص   فاثز أحمد عبد الاحمن 2

 مبل  التأمين في وثيقتها                                           

  xحرة كل شاكة ا الخسارة الفصلية 

 ئقمجموع مبال  التأمين في الوثا                                      

                                                    5000,000 

 دثنار  1750000ا                   x 7000,000حرة الشاكة ضأل من التصوثلأ ا 

                                                   20.000.000 

                                                     3000,000 

 دثنار  1050000ا                   x 7000,000حرة الشاكة ضبل من التصوثلأ ا 

                                                    20.000.000 

                                                     4000,000 

 دثنار  1400000ا                   x 7000,000حرة الشاكة ض ل من التصوثلأ ا 

                                                    20.000.000 

                                                     8000,000 

 دثنار  2800000ا                   x 7000,000حرة الشاكة ضدل من التصوثلأ ا 

                                                    20.000.000 
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نزليه ملتأمين الناقصّ نفاا أنّ نفيس الشيخص فيي مثالنيا السيابق قيد أمّين أمّا في حالة ا

نيزل قيقيية للمبنفس وثائق التأمين لدى الشاكات الأربصة بنفس المبال   ولو فاضنا أنّ القيمية الح

ل  مليييون دثنييار  فالتييأمين هنييا سيييكون تييأمين نيياقص  لأنّ مجمييوع مبييا 25وقييت الحاثييق كانييت 

ها في المثال ملاثين دثنار  ولنفتاا أنّ الخسارة هي نفس 5المنزل بمقدار التأمين تقلّ عن قيمة 

ة والحيلّ ملاثين دثنار  فإنّ مجميوع مبيال  التصيوثلأ ثسيتخا  وفقيا لقاعيدة النسيبي 7السابق  أي 

 بخطوتينّ

 ّاستخراج مبلغ التعويض الذي يستحقه

 

 

 

 

 

 7000.000ل دثنييار وليييس 5600000وثلاحيي  أنّ مبليي  التصييوثلأ الييذي ثسييتحقه هييو ض

 دثنار. 1400000دثنار لأنّ تأمينه ناقص وبالتالي فإنّ الم من له ثتحمّل الفاق هو 

 أنهّ قد أمّن تأمينا ناقرا وتستخا  حرّة كلّ شاكة من التصوثلأ كما ثليّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع مبال  التأمين                                

  xالخسارة الفصلية 

 اد القيمة الحقيقة لمحلّ التأمين وقت وقوع الح                   

                20.000,000  

7000,000 x                   دثنار  5600000ا 

                25.000.000 

                                                    5000,000 

 دثنار  1400000ا                   x 5600,000حرة الشاكة ضأل من التصوثلأ ا 

                                                   20.000.000 

                                                     3000,000 

 دثنار  840000ا                   x 5600,000حرة الشاكة ضبل من التصوثلأ ا 

                                                    20.000.000 

                                                     4000,000 

 دثنار  1120000ا                   x 5600,000حرة الشاكة ض ل من التصوثلأ ا 

                                                    20.000.000 

                                                     8000,000 

 دثنار  2240000ا                   x 5600,000حرة الشاكة ضدل من التصوثلأ ا 

                                                    20.000.000 

 دثنار 5600000المجموع ا  
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أمّيا فيي حالية خليوّ وثيقية التيأمين مين شياط أو قاعيدة النسيبية فيإنّ المبلي  المسيتحق دفصييه 

ل دثنار على أن لا ثتجاوي في كلّ الأحوال مبل  7000.000للمّ من له هو قيمة الخسارة الفصلية ض

 .1التأمين وثتمّ تويثع هذه المبال  بين الشاكات وفقا للطاثقة السابقة

لتيأمين المس ولية فإذا كانيت المسي وليات محيددّة لكيلّ شياكة مشيتاكة فيي اأمّا في تأمين 

 فإنّ إثجاد حرص التصوثلأ لا ثختلف عن إثجادها في تأمين الممتلكات.

إثجاد  أمّا إذا كانت مس ولية شاكة أو بصلأ الشاكات محددّة  والأخاى غيا محددّة فإنّ 

 حرص التصوثلأ ثخضع لقواعد مصينّة تظها في المثالّ

 أمّن صاحب مرنع مس وليته عن الأضاار التي ثلحقها عمّاله بال يا لدىّ

 ل ملاثين دثنار.05شاكة ضأل بمبل  ض-

 ل ملاثين دثنار.03شاكة ضبل بمبل  ض-

 وقيد أحيد  الصميال أضياار لل ييا أدتّ إلييى إليزام المرينع بيدفع تصيوثلأ إليى المتضيياّر

 ثليّل مليون دثنار فتكون حرص كلّ شاكة كما 02بمبل  ض

 

 

 

 

 ّ المبادئ الفنيةّ  -2

تبينّ لنا ممّا سبق أنّ الصملية التأمينية هي عملية لها جوانيب فنييّة تقيوم عليى أسيس مصينّية 

ثنب ي الارتكياي عليهيا فيي جمييع عملييات التيأمين ب يية الوصيول إليى حسيابات دقيقية بصييدة عين 

  وبذلك تبنى تقنية التأمين على خمس مبادئ فنيةّ التي تصطي للتأمين شيكليته التطبيقيية  2الردفة

 وهيّ

 مبدأ الخسارة الصاضية ضالاحتماليةل. -أ

 مبدأ الخسارة المالية. -ب

 مبدأ انتشار الخطا. - 

 مبدأ إمكانية إثبات وقوع الخسارة. -د

 مبدأ تقدثا الاحتمالات المتوقصّة. -ه

 وسندرسها فيما ثلي بالتفريلّ

 ّمبدأ الخسارة العرضية )الاحتمالية( -أ

                                                
 .110الماجع السابق  ص   فاثز أحمد عبد الاحمن 1
 .103غايي خالد أبو عاابيّ الماجع السابق  ص  2

                                                    5000,000 

 دثنار  1250000ا                   x 2000,000حرة الشاكة ضأل من التصوثلأ ا 

                                                   8000.000 

                                                    3000,000 

 دثنار  750000ا                  x 2000,000حرة الشاكة ضبل من التصوثلأ ا 

                                                    8000.000 
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ثقرد بهذا المبدأ اشتااط عيدم تيدخل أحيد المتصاقيدثن ضالمي من والمي من ليهل فيي إحيدا  

 .1الضار  وكذلك أن لا ثتدخّل في يثادة الخطا بشكل عمدي

وتسييند فكيياة "الخسييارة الصاضييية" علييى مفهييوم "الخطييا" الييذي ثصاّفييه بصييلأ الكتيّياب 

لخسيارة االمخترّون على أنّ الخطا هو "عدم التأكد من الخسارة" ثصني ذلك أنّ إمكانيية حيدو  

وتمثيّل  وبين حالة انصيدام وقيوع الخسيارة % 100تقع ما بين حالة التأكد من الخسارة ولنفتاا 

 ود الخطا.أي عدم وج 0%

وبنيياء علييى مصطيييات نظاثيية الاحتمييال فييإنّ شيياكات التييأمين بصييد دراسيية الإحرييائيات 

المتوفاة عن طبيصة ذلك الخطا المطلوب التأمين عليه  فإنهّا ستقبل الأخطار المحتملة وتيافلأ 

 . 2 الأخطار الم كّدة الوقوع أو الأخطار المنصدمة ضلا وجود لهال

دراسييتها فييي حسيياب قسييط التييأمين الرييافي علييى الإحرييائيات وتبنييي شيياكات التييأمين 

 ثتحمّلهيا السابقة الموجودة عن الخطا المطلوب تأمينه ثمّ تضيف عليه المرارثف الإدارثة التيي

 عقد التأمين لترل إلى القسط التجاري.

ومثال ذلك أن تاجا ثستورد الخشب من الهند في فرل الريف إليى مخاينيه فيي منطقية 

ابي  والمصاوف عن شحن الخشب أنّ ثلي، الخشيب ثشيحن عيادة عليى سيطح السيفينة الخليج الص

 وثلثي كميته تشحن داخل الصنابا.

ا مين هيذا المثييال ثتبيينّ لنيا أنّ ثليي، كميية الخشييب المشيحونة عليى سييطح السيفينة ثتصيياّ 

لقيارة ابشكل كامل إلى التضاّر بماء المطيا بسيبب أنّ الاثياح الموسيمية تهّيب عليى منطقية شيبه 

ات الهندثة والمنطقة البحاثة المحيطة بها في موسيم الرييف بشيكل دائيم  ليذلك اعتاضيت شياك

 ح السفينةالتأمين على تأمين هذه الشحنات بسبب أنّ الخطا فيها بالنسبة لثل، المشحون على سط

 ثصد خطاا م كّدا فهي تخا  عن مفهوم الاحتمال أو الصاضية.

ن تحققّ الخطيا المحتميل بشيكل مسيتقبلي ولا ثيدخل ضيمن كما ثشتاط هذا المبدأ أن ثكو

  وثستثنى من هذه الحالة التأمين البحاي الذي 3مفهوم مبدأ الخطا الذي سبق وقوعه بشكل فصلي

ثمكن ت طية الخسائا التي تكون قد وقصت بوقت ثسبق إباام الصقيد شياثطة عيدم عليم المي من ليه 

 .4الخطا عند التصاقد بتحققّ الخطا وبشاط عدم علم الم من بزوال

 ّمبدأ الخسارة المالية  -ب

  5ثختص عقد التأمين بالخسائا المادثة أمّا الخسائا المصنوثة فإنهّا تخا  مين اختراصيه

وثاجع سبب ذلك إلى أنّ عقد التأمين ثصدّ من عقود الصوا المالي  وثقرد بذلك أنهّ لكي ثربح 

                                                
 .124باري  الماجع السابق  ص محمد وحيد عبد ال 1
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ن هييذا الضييار قييابلا للتقييدثا والتقييييم التصييوثلأ مسييتحقا ثنب ييي حييدو  ضييار  وثسييتلزم أن ثكييو

المالي وعلى ضيوء ذليك ثيتمكن المي من مين تحدثيد قسيط التيأمين وفقيا للمصادلية التيي تتحيددّ بيأن 

ثتصادل مجموع الخسائا التي تدفصها شاكات التأمين من مجموع الأقساط الرافية التيي تسيتحقها 

 أمين المحددّة عادة بسنة تقوثمية. من جمهور الم من لهم لنوع مصين من الخطا وضمن فتاة الت

 ّمبدأ انتشار الخطر  - 

على أكبا رقصة ممكنية وثهيدف مين ذليك إليى تري يا  1ثسصى التأمين إلى تشتيت الخطا

 حجم  ثاره وذلك بتويثصها إمّا عن طاثقّ

 .التأمين المشتاك مع مجموعة شاكات تأمين مباشا 

  ّمنه ثكون ضمن طاقته.إعادة تأمين ذلك الخطا بصد أن ثحتف  بجزء محدد 

  ّإنشيياء صييينادثق مجمصيييات تأمينييية تصميييل عليييى التييأمين التصييياوني وثقريييد بيييذلك أن

الميي منين المسيياهمين ثقومييون بإسييناد أخطييار إلييى هييذا الرييندوق كييلّ حسييب حرّيية 

قبليون مصينّة  فيقوم أعضاء المجميع بإسيناد نسيبة محيددّة مين وثيائقهم إليى المجميع وث

ت مين عادة التأمين من إجمالي أعمال المجميع ضالتيي تجّمصيحرة باعتبار أنها تمثل إ

سب ححرص الشاكات المسندة إليهل وفي نهاثة كلّ سنة تقوثمية تويّع الأرباح كلّ 

و  حرّته التي أسندها إلى المجمع أو تحمل الخسارة بنفس الأسلوب .ضفي حالية حيد

 الخسارة في أعمال المجمعل.

أمين تحيياص علييى تشييتيت الأخطييار والابتصيياد عيين وميين ذلييك ثتضّييح لنييا أنّ شيياكات التيي

 الأخطار الماكزة وثقرد بالأخطار الماكزة ما ثليّ

 ّالأخطار المركّزة جغرافيا+ 

توجد أمثلة متنوعة للأخطار الماكّزة ج اافيا ففي التأمين البحاي تتماكز الأخطار فيي 

المحيطية الصملاقية نوعيا مين الموانئ وفيي محطيات تفاثي  وشيحن الحاوثيات وكيذلك تصيدّ السيفن 

الأخطار الماكّزة ج اافيا  وفي التأمين من الحاثق تكون المحيلاتّ المتجياورة أخطيارا ماكّيزة 

 .2ج اافيا

الأخطببار المركببزة بسبببب مخبباعر الطبيعببة والأخطببار السياسببية والحببروب وأعمببال + 

 ّالشغب

ة  وتشييمل هييذه تمثييل المخيياطا الطبيصييية كييوار  ممّييا تسييببه ميين خسييائا جسيييمة فادحيي

المخاطا البااكين والزلايل والفيضانات والسيول والصواصف...الخ  وتفصل الحاوب والأخطار 

السياسية وأعمال الش ب من خسائا قد تاتقي إلى نفس كبا حجم الخسائا الناجمة عن الأخطيار 

ولا ثمكين الطبيصية  ولمّيا كانيت هيذه الأخطيار تيدمّا بقصية محيددّة فإنهّيا تتريف بأخطيار ماكّيزة 
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التنب  بتقدثا قيمة الخسائا مسبقا لما تحدثه مين خسيائا جسييمة فادحية تكيون خيار  قيدرة تحمّيل 

 .1شاكات التأمين لهذه الخسائا

 ّالخسائر المركزة بسبب كبر مبلغ التأمين+ 

تترّف المشارثع الهندسية الصملاقة وكذلك تأمين الطائاات وتأمين السفن الصملاقية بأنهيا 

تأمين جسيمة جداّ  كما أنهّا تكون عاضة لأخطار لابما قيد تريل أحيانيا إليى خسيائا ذات مبال  

كليةّ  وعلى سبيل المثال لا الحرا انهييار السيدود أو الجسيور أو الصميارات الصاليية بسيبب خليل 

هندسييي  وثيياى الييبصلأ أنّ هييذا المبييدأ ثمكيين أن ثكييون ميين خييلال مييا ثصيياف بالمقاصيية بييين 

لميي من بتويثيع عيبء المخيياطا التيي تقيع ليبصلأ الميي من لهيم عليى كييلّ   حيي، ثقيوم ا2الأخطيار

  وثتم إجيااء 3الم منين لهم المصاضون لنفس الخطا  وهذا ثتم من خلال المقاصة بين المخاطا

هذه المقاصة من خلال الاصيد المشتاك  إذ داخل هذا الاصيد ثصدّ كلّ م من له دائن ومدثن في 

لتييأمين عيين تحقييق الخطييا الميي من منييه  ومييدثن بأقسيياط التييأمين الوقييت نفسييه  فهييو دائيين بمبليي  ا

 المحددّة بموجب الصقد  دون أن ثتحمل الم من أدنى عبء من ماله الخاص.

ذليك  وثتولى الم من تنظيم هذه الصملية ضالمقاصةل بين المخاطا  وثشتاط لكي ثنجح فيي

 توافا عنراثن أساسيينّ

تماثييل المخيياطا التييي ثييتمّ دراسييتها ميين أجييل إجييااء ّ إذ لابييد ميين تجييانس و تجببانا المخبباعر-

المقاصة بينها  ولا ثشتاط التجانس التام أو التماثل المطلق بل ثكفيي مجياّد التشيابه  حيي، ثقيوم 

الم من بتجميع المخاطا من حي، طبيصتها في مجموعات متشيابهة  تخيتص كيلّ مجموعية منهيا 

ن من الأضاار  وثمكن إجيااء تقسييم فاعيي لكيلّ بتأمين مستقل مثل التأمين على الحياة  والتأمي

نييوع حسييب طبيصيية الخطييا مثييلّ الحاثييق والسيياقة  وثمكيين أثضييا تقسيييم المخيياطا ميين حييي، 

  حيي، تجميع الأشيياء ذات القيمية المتقاربية 4موضوعها كالمنقولات والصقارات  أو وفقيا لقيمتهيا

خطار غيا متفاوتية القيمية عليى تحت سقف نفس النوع من التأمين  وذلك لإجااء المقاصة بين أ

نحو ث ديّ إلى عدم اختلال التواين المالي  وثنب ي أخياا تشابه الأخطار من حيي، ميدتّها  فمين 

المصلوم أنّ المدةّ في عقود التأمين ليست واحدة  وإنما مختلفة من عقد لآخا  ليذلك ثنب يي وضيع 

حدة حتى ثسيهل عليى المي من إجيااء عقود التأمين متقاربة المدةّ من خطا مصينّ في مجموعة وا

 المقاصة بينها.

ثتطلب إجااء المقاصة توافا عدد من الحالات المصاّضة لنفس الخطا حتى ثمكن المواينة بين -

الأقساط المدفوعة والتصوثلأ الواجب دفصه عند تحققّ الخطا  فالكثاة لايمة لاستنتا  مصلومات 

سببّها وتحدثد احتمال درجة تحققّها  كلّ ذلك وفقيا دقيقة عن عدد الحواد  وقيمة الأضاار التي ت

لقانون الأعداد الكبياة وعوامل الإحراء  وثقرد بكثاة الخطا وقوعه بنسبة مصينّة أي أنهّ ثهددّ 

عددا كبياا من الم من لهم إلاّ أنه لا ثقع إلاّ بالنسبة لصدد قليل منهم  أمّا إذا كان الخطا ثقع بكثاة 
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والييزلايل فييلا ثمكيين التييأمين منييه ضاسييتثناءل لرييصوبة ت طييية مجموعيية فييي  ن واحييد كييالحاوب 

الأقساط للتصوثضات المطلوبة عند وقوع الخطا  كذلك لا ثمكن التأمين على خطا نادر الوقيوع 

لاستحالة استخلاص نتيائج إحريائية عنيه ومصافية درجية احتميال وقوعيه وقيمتيه لتحدثيد القسيط 

 .  1الواجب دفصه

 ّإثبات وقوع الخسارة مبدأ إمكانية  -د

تفاا تقنية التأمين أن ثكون محلّ التأمين والظاوف المحيطة به ثوفاّان إمكانية إثبيات 

وقت ومكان الخسارة  إذ إنّ القرد من وراء هذثن الصاملين هو أن ثتضّح من حي، "الزمان" إن 

ميدةّ التيأمين   كان وقوع الحاد  الم طى بالتأمين أو تحقيق الخطا الم من منه قد حرلا ضيمن

المكان فإنه ثتبينّ منه إن كان الحاد  قد حرل في الموقيع المي من علييه أو فيي خارجيه  وعليى 

ضوء ذلك ثستطيع الم من أن ثتحققّ إن كان الخطا قد تحققّ في الموقع والزمان المشمولان في 

لتيي تصياّا عقد التأمين  عندئذ ثربح الم من ملتزما بتصيوثلأ المي من ليه عين قيمية الخسيائا ا

 .2لها

ولذلك ثنصّ في وثائق التيأمين عليى ليزوم إثبيات وقيوع الحياد  فيي محضيا مين طياف 

ذان وقيع خبيا مختص وفقا لنوع التأمين وثثبت في المحضا أسباب الحاد  والمكان والزمان اللّ 

 فيهما الحاد  لتمكين شاكة التأمين في النظا في أحقيةّ الم من له بالتصوثلأ.

 ّية تقدير الاحتمالات المتوقعةمبدأ إمكان -ه

ات من الأمور الجوهاثة التي ثستند عليها التأمين هيي ليزوم تيوافا إحريائيات عين سينو

دى عدةّ لا تقل عن عشا سنوات  وفي أسوأ الحالات لا تقل عين خميس سينوات سيابقة  لتكيون لي

وقصة  وميا الخسائا المتالم من القدرة على التنب  عن مدى احتمال تحققّ الخسارة  وما هو حجم 

نه  هو مقدار تكاار منوال هذه الحواد   ليستطيع على ضوئها دراسة ظاوف الخطا الم من م

ت خيلال وليتمكن بواسطتها تقدثا قسط التأمين الريافي اليذي ثيتم بنياءا عليى الخسيائا التيي حيدث

  مصيدلّ كين اسيتخااالأعوام السابقة وكذلك قيمة تلك الأشياء موضوع التيأمين وبالتيالي مين المم

 الخسائا وفق المصادلة التاليةّ

 قيمة الشيء محل التأمين ثتم استخاا  القسط الرافي. xوبضاب هذا المصدل 

وثجياي بصيد ذلييك إضيافة التحميييلات عليى قسيط التييأمين الريافي  وهييي الصمولية وفائييدة 

الإجميالي ضوهيو رأس المال ضلحملة الأسهمل  المريارثف الإدارثية...الخ  للتحريل عليى القسيط 

 .3القسط التجاريل
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والأميان للمي من لهيم  ليذلك فهيي ولأنّ شاكة التأمين كشاكة تجارثة تقوم بتوفيا الأمين 

تقيوم ببيييع ميا ثمكيين القيول أنييه سيلصة هييي "الأميان" وهييذه السيلصة تختلييف عين غياهييا مين السييلع 

التجارثة التي ثتحددّ ثمنها عادة على أساس سصا التكلفة ثضاف إليه الابح  وثنتج عن ذلك سيصا 

ت طيتها  لذلك على شاكة التأمين البيع للمستهلك  أمّا سلصة "الأمان" فهي تحددّ من خلال أقساط 

ل أن تتوقع أو تقدرّ احتمالات عدد الأخطار التي ثمكن 1ضبتصيين شخص مختص ثدعى الإكتواري

أن تقع في مكيان مصيينّ  وخيلال فتياة يمنيية مصينية  وكيم منهيا تسيتطيع ت طيتهيا  وتقيوم قيوانين 

خطيار القابلية للتيأمين كميا الإحراء على الاحتمالات للفياص المتتاليية لتحقيق كيلّ خطيا مين الأ

وضييحّنا سييابقا  وميين خييلال قييانون الأعييداد الكبيياى فبموجييب هييذا القييانون فييإنّ إمكانييية القييياس 

الإحريائي ثتوقييف عليى دراسيية وإحرياء أكبييا عيدد ممكيين مين الحييالات  وإنّ دقيّة هييذا القييياس 

يع قاعيدة الدراسية ثتناسب طادثا مع يثادة عدد الحيالات التيي تخضيع للملاحظية  فكلمّيا تيمّ توسي

والمشيياهدة للأخطييار التييي  تحييد  فييي تلييك الظيياوف الزمانييية والمكانييية أدى ذلييك إلييى ارتفيياع 

احتمال تحققّها  وجصل من استقاار نسب حدوثها أماا سهلا  وثي دي إليى أن تكيون النتيائج التيي 

ن المقياماة ثتم التوصل إليهيا أقياب ميا تكيون إليى الحقيقية ولا تخضيع للريدفة والحيّ  فيبتصيد عي

 والاّهان.

 ومن الم كد أنّ دراسة الماضي والحاضا بطاثقة علمية صحيحة  ثسيمح لنيا باسيتخاا 

ن عيقاعدة ثابتية تحكيم احتميالات تحقيق المخياطا فيي المسيتقبل وهيذا ثتطليب تجمييع إحريائيات 

 ميالاتلاحتالحواد  في عدةّ سنوات سابقة ثمّ حساب متوسّط دقييق لهيا والاعتمياد عليهيا لتقيدثا ا

 ع تحقيقهيامستقبلا  وهذه القاعدة تسمح لشاكة التأمين ليس فقط بمصافة عدد المخاطا التيي ثتوقي

ا عييدد عليى وجيه التقاثيب ميين بيين الحيالات التيي تقبييل شياكة التيأمين ت طيتهيا تأمينيييا  بيل أثضي

يلها حريتالم من لهم الواجب اجتماعهم في كلّ خطا قابيل للتيأمين  ومقيدار الأقسياط التيي ثليزم 

 منهم والتي ت طّي المخاطا الممكن تحققّها.

ن لا وبالاغم من دقيّة حسياب الاحتميالات  إلاّ أنيّه قيد ثحيد  تقيدثا احتميالات خطيا مصييّ 

لحيواد  ترل إلى ماحلة اليقين  لذا فكثياا ما تحد  فاوق بين عدد الحيواد  المتوقصية وعيدد ا

ء ميل الإحرياكة التأمين لقليّة خباتهيا فيي عواالتي تقع فصلا  وهذا ثحد  غالبا في بداثة حياة شا

طييار أو فيي حييال حييواد  اسييتثنائية ثريصب توقصّهييا  لييذلك ثلجييأ المي من لمواجهيية مثييل هييذه الأخ

 بإعادة التأمين عليها  أو اللجوء إلى التأمين المشتاك.

ر ولكي ثستطيع الم من تطبيق حساب الاحتمالات وقانون الأعيداد الكبياى عليى الأخطيا

 ة للتأمين ثنب ي أن تتوافا في هذه الأخطار الشاوط الفنيةّ التاليةّالقابل

 ّ الشرع الأول: تفرّق الأخطار

                                                
 07-95من الأميا  270التي عدلّت المادة  04-06مكاّر من القانون رقم  270ل نص المادة عاف الإكتواري من خلا 1

 .04-06المصدل بموجب القانون 
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ثقرد بذلك أن ثكون الخطا الم من منه متفاّقا على فتاات يمنية متباثنة  أي لا ثقع في 

مين وقت واحد  كانفجار البااكين  أو وقوع الزلايل  لهذا جاى الصمل على عيدم قبيول التيأمين 

هذه المخاطا  لأنها غالبا عند وقوعها فإنّ الضار ثلحق بجميع الم من لهم في وقت واحد ضكميا 

تحدثّنا سابقا في تماكز الأخطارل ممّا ثرصب مصه أن ثفي الم من بالتزامه نحيوهم  إضيافة إليى 

كشاكة  أنّ شاكة التأمين لا تستطيع أن تحققّ أيّ نوع من أنواع الابح  وهذا ثتنافى مع وجودها

 .1تجارثة

اّقية ولذلك ثتضّيح ممّيا سيبق أنّ قيانون الأعيداد الكبياى لا ثسيتطيع ضيبط المخياطا المتف

تكييون لأنهّيا مخياطا غييا منتظمية ومفاج ية  وبالتيالي ثسيتحيل إخضياعها للملاحظية المسيتماّة و

الأضيياار الناتجيية عيين تحققّهييا ميين الجسييامة والصمييوم كبييياة  بحييي، ثرييصب مصهييا علييى شيياكة 

ا حيد تحمّلهيأمين تحمل التصوثضات المستحقة عنهيا  إلاّ إذا كانيت الأقسياط باهظية لا ثسيتطيع أالت

 لذلك در  رجال التأمين على تسميتها بالأخطار غيا القابلة للتأمين.

 ّالشرع الناني: انتظام وقوع الأخطار

 لاا بمصنى أن تكون المخاطا الم من منهيا منتظمية الوقيوع طبقيا لقيوانين الإحرياء وهيذ

ة  حتى ثتحققّ إلاّ إذا كانت حاكة حدو  الخطا الم من منه ثمكن رصدها وضبطها بنسبة مصينّ

ليك فيي ولو لم ثكن وقوع الخطا ثتم برورة دورثة منتظمة وحسابية دقيقية  ولا ثنظيا لتحقييق ذ

 انا إذا كيعلاقة الم من بكلّ م من له على حدة  بل إلى علاقية المي من بيالم من لهيم جميصيا  أمّي

صريى إنيّه ث ستفالخطا لا ثقع إلاّ نادرا مثل سقوط الشهب من السماء  فلا ثتكاّر بتواتا واتسّاق  

 على الإحراء ضبط حاكته والتكهّن بنتائجه.

 ّالشرع النالث: انتشار الخطر

ثجب أن ثكون الخطا المااد إجيااء دراسية علييه وفقيا لقيانون الأعيداد الكبياى منتشياا  

دا كبياا من الأشخاص في مناطق عدثدة  وهذا ثساعد على دقةّ رصد حاكتيه بمصنى أن ثهددّ عد

 .2وضبط احتمال وقوعه

 رابعا: خصائص عقد التأمين

 : عقد التأمين مثله مثل بقية الصقود ثتميز بمجموعة من الخرائص نبينها فيما ثلي 

 :خصائص عقد التأمين من حيث عريقة إنعقاده  -1

ول من الخرائص خاصة من حي، طاثقة انصقادة وهذا ما سنحامين بمجموعة أعقد التثتميز 

 تبيانه فيما ثليّ

 الصفة الرضائية لعقد التأمين : -أ
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ثصد التأمين عقدا رضائيا  إذ ثكفي لإنصقاده مجاد توافق إرادتي المتصاقدثن بالاثجاب و  

فلا ثشتاط أن ثكون وفق شكلية    1القبول و لا ثنب ي إلى جانب ذلك إتخاذ أي إجااء  خا

 . 2للانصقادخاصة فالكتابة ليست إلا شاطا للاثبات لا 

عن  من قانون التأمين التي أكدت على ضاورة كتابة عقد التأمين  تحدثت 7المادة  جاءت

ثحار  " : شاوطه و البيانات الواجب توفاها فيه  و ذلك من خلال نص مادته التي جاء كما أتى

لطافين كتابيا  و بحاوف واضحة  و ثنب ي أن ثحتوي إجبارثا يثادة على توقيع اعقد التأمين 

 المكتتبين على البيانات التالية ّ

 إسم كل من الطافين المتصاقدثن و عنوانهما . _ 

  _ الشيء أو الشخص الم من عليه . 

 . _ طبيصة المخاطا المضمونة 

 . _ تارثخ الإكتتاب  

 . دته _ تارثخ ساثان الصقد و م 

 . مبل  الضمان  _  

  . 3مبل  القسط أو إشتااك التأمين _  

 ّ عقد التأمين عقد إذعان -ب

عقد الإذعان هو ذلك الصقد الذي ثقبل فيه أحد الأطااف بالشاوط التي ثصاضها عليه الطاف 

م الآخا دون إمكانية مناقشتها  خلافا لصقود المساومة التي تتاح فيها الفاصة للطافين و على قد

المساواة لمناقشة جميع الشاوط التي سيتضمنها الصقد  ففي عقود التأمين نلاح  أن دور الم من 

له ثقترا على قبول الشاوط التي تستقل شاكات التأمين باعدادها مسبقا في شكل نماذ  مختلفة 

حسب نوع و طبيصة كل عملية و من أجل ذلك حاص المشاع على وضع قواعد خاصة و 

وفيا الحماثة الضاورثة للطاف الضصيف ض الم من له ل من بين القواعد الصامة  خاى عامة لت

من القانون المدني في مجال تفسيا الشك حي، أنه كأصل عام  112ما نرت عليه أحكام المادة 

ثفسا الشك لرالح الضصيف  إلا في عقود الإذعان  حي، ثفسا لرالح المذعن غيا أنه لا ثجوي 

رات ال امضة في عقود الإذعان ضارا بمرلحة الطاف المذعن  أي أن أن ثكون تأوثل الصبا

المشاع هنا خا  عن القاعدة الصامة  فحسب أحكام هذه المادة ثفسا الشك لرالح المذعن سواء 

أكان دائنا أو مدثنا  و أن الطاف المذعن في عقد التأمين هو الم من له  و على ذلك فإنه إذا 

عو للشك فإنه ث ول لرالح الم من له لأنه هو الطاف الجدثا بالحماثة تبين في عقد التأمين ما ثد

القانونية  فضلا على أن شاكات التأمين هي التي تقوم بإعداد شاوط الصقد مسبقا  فينب ي إذن 

أن تكون الصبارات واضحة لا تدع مجالا للشك و التأوثل  و إذا حرل ذلك تتحمل الشاكة و هي 

 .4ياها الطاف الأقوى نتائج تقر

                                                
 . 81هيثم حامد المراروة   الماجع السابق   ص  1
   1998عبد الاياق بن خاوفّ  التأمينات الخاصة في التشاثع الجزائاي   الجزء الأول   مطبصة حيدر   الجزائا    2

 . 42ص 
 من قانون التأمين . 7المادة  3
 . 38جدثدي مصاا    المااجع السابق   ص  4



 د. بن دخان                                                     محاضرات في قانون التأمين  

 
52 

إذا تم  من القانون المدني بنرها ّ " 110و من القواعد الصامة كذلك ما نرت عليه المادة 

أو أن  الصقد بطاثقة الإذعان و كان قد تضمن شاوطا تصسفية جاي للقاضي أن ثصدل هذه الشاوط

 .ذلك " لف ثصفي الطاف المذعن منه  و ذلك وفقا للمقتضيات الصدالة  و ثقع باطلا كل إتفاق ثخا

و ثصد من أهم الضمانات التي وضصها المشاع الجزائاي لحماثة المذعن من تصسفات  

لك  ذالشاكات الإحتكارثة بمختلف أنواعها  و منها شاكات التأمين و من بين الأمثلة على 

ها الشاط الذي ثقضي بسقوط الحق قبل الحرول على التصوثلأ للم من له لأسباب لا علاقة ل

الإل اء ا  و هذا الشاط التصسفي الذي ثكشفه القاضي ثتردى إليه بالتصدثل أو ببحدو  المخاط

 نهائيا  و في نفس السياق خرص المشاع الجزائاي قواعد  خاى تقضي بحماثة الم من له 

حي،  ومن بينها الجزاء بالبطلان لبصلأ الشاوط التي ثتضمنها الصقد و تظها بأنها تصسفية 

 الشاوط التي ثكون فيها الصقد باطلا و هيّ 622دة حددت في هذا المجال الما

 _ الشاط الذي ثقضي بسقوط حق الم من له بسبب تأخاه عن الإعلان بالحاد  الم من منه

و للإعلان و اللجهات المصنية بذلك  و إذا تبين أن سبب التأخيا كان لصذر مقبول فهنا ثمكن قبول 

 . في فتاة متأخا تخا  عن المدة المحددة 

تاتب  الشاط الذي ثقضي بسقوط الحق في التصوثلأ بسبب خاق القوانين و التنظيمات إلا إذا_ 

 على ذلك إرتكاب جناثة أو جنحة عمدثة .

 .1_ كل شاط تصسفي  خا ثتبين أنه لم تكن لمخالفته أثا في وقوع الخطا الم من منه

 

 

 ّ الصفة المدنية أو التجارية لعقد التأمين - 

التأمين من الصقود المدنية أو التجارثة على صفة طافيه الم من و الم من ثتوقف إعتبار 

له  فالصقد ثصد بالنسبة للم من عقدا تجارثا إن كان ثتخد شكل شاكة تأمين  ذلك أنه ثنب ي من 

وراء مزاولة هذا النشاط تحقيق الابح  أما إذا إتخذ الم من شكل جمصية تأمين تصاوني  فإن الصقد 

له عقد مدني لأن تلك الجمصية لا تستهدف تحقيق الابح  بل إقتسام الخسارة التي  ثصد بالنسبة

تلحق بأحد أعضائه  بيد أن الأما ثبدو مختلفا بالنسبة للم من له  فالصقد بحسب الأصل ثصد عقدا 

مدنيا ذلك أنه لا ثامي إلى تحقيق الابح من وراءه بل درء أثار خطا مصين   وبتصبا  خا فإن 

على حياته أو صحته أو حتى منزله لا ثقرد تحقق الأرباح فهي ليست محلا للتجارة   من ث من

و مع ذلك فقد ثصد عقد التأمين في بصلأ الأحيان عقدا تجارثا بالنسبة للم من له إذا ما كان تاجاا 

و بردد أحد أعمال التجارة  كما لو قام صاحب محل تجاري بالتأمين على ذلك المحل  أو 

بالتأمين من مس وليته الناش ة عن حواد  الناقلات أو الآلات التي ثستخدمها أو صاحب مرنع 

 .2  تاجا بالتأمين على بضاعة المنقولة بحاا

أما ثماة التفاثق بين الرفة المدنية و التجارثة لصقد التأمين فتباي بطاق الإثبات 

طافين إستصمال وسائل الإثبات المتصلقة بالنزاعات التي تثار بردد هذا الصقد  إذ ثجوي لكل من ال
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المختلفة إذا كان النزاع تجارثا  أما إن كان كلاهما غيا تاجا فإن إثبات ما تجاوي قيمة مائة 

دثنار لا ثجوي إلا بالكتابة و في فاا  خا قد ثكون أحد الطافين غيا تاجا  و في هذه الحالة 

التاجا  و الأصل أن ثظها أثا  ثكون لهذا الطاف إستصمال طاق الإثبات المختلفة في مواجهة

التمييز بين الرفة المدنية و التجارثة لصقد في الاختراص المكاني للمحكمة التي ثافع أمامها 

النزاع   إذ تكون المحكمة التي تقع في دائاتها موطن المدعي عليه هي المحكمة المخترة  ما 

لمحكمة التي التي تم في دائاتها لم ثكن تأخياا  إذ ثكون الإختراص لمحكمة المدعي عليه أو ل

 . 1الإتفاق و تسليم البضاعة أو التي في دائاتها ثجب الوفاء

 :خصائص عقد التأمين من حيث مضمونه  -2

 ان عقد التأمين من حي، مضمونه ثتميز أثضا بمجموعة من الخرائص نوردها فيما ثليّ 
 : عقد التأمين عقد تبادلي ملزم لجانبين -أ

ثقرد بالصقد الملزم للجانبين الصقد الذي ثتضمن إلتزامات متقابلة على طافيه  و 

بالتطبيق على عقد التأمين نجد أنه ثولد إلتزامات متقابلة على عاتق الم من و الم من له  

فالم من له ثلتزم بدفع القسط و ثلتزم بإعلان الخطا أو بأي تصدثل ثطاأ عليه  و ثلتزم أخياا 

ارثة  و بالمقابل ثلتزم الم من بضمان الم من له ضد خطا مصين منروص عليه في بإعلان الك

 .2الصقد  و في حالة تحقق هذا الخطا  ثلتزم بتنفيذ الأداء المتفق عليه في مدة مصقولة 

خاى فإن عقد التأمين منذ لحظة إباامه و طوال مدة تنفيذه ثاتب إلتزامات و بصبارة أ

القسط في جانب الم من له  و مبل  التأمين في جانب الم من إذ تحقق متقابلة على عاتق طافيه  

الخطا  و من ثم فإنه لا ثنال من الرفة التبادلية للصقد أن ثسفا في نهاثة المطاف عن قيام 

الم من له بدفع مبل  من المال دون أن ثتقاضى نظياا له  و ثضاف إلى ذلك أن بصلأ أنواع 

افين فيها محققا كما هي الحال في عقود التأمين على الحياة لحال التأمين ثكون إلتزام كلا الط

الوفاة  حي، ثلتزم الم من له بدفع أقساط مصينة في مقابل حرول المستفيد من بصده على مبل  

التأمين عند الوفاة التي ستتحقق أجلا أم عاجلا  فيكون كلا الإلتزامين م كدا  الأما الذي ث كد 

 .3عقد ملزم للجانبين بدوره أن عقد التأمين

 : عقد التأمين عقد معاوضة  -ب

  و ثقرد بالمصاوضة الصقد الذي ثدفع 4عقود المصاوضة  ف ةندر  عقد التأمين ضمن ث

بمصنى أن ثتلقى بمقتضاه كل من المتصاقدثن عوضا لما قدمه    5فيه كل طاف مقابل لما ثأخد 

. فالأقساط  6لك مبل  التأمين عند وقوع الخطابهذا الصقد ثدفع الم من له أقساطا و ثأخد مقابلا لذ

تقابل مبل  التأمين و الصكس بالصكس و مع ذلك فقد ثشكك البصلأ في مثل هذه الرفة  لأن 
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الم من له لا ثحرل على مقابل ما ثدفع من أقساط إلا إذا تحقق الخطا  بمصنى أن الم من له 

ن تحقق الخطا في المااحل الأولى من ثكون قد أعطى دون أن ثأخد إذ لم ثتحقق الخطا  أما إ

مدة الصقد فيكون قد أخد دون أن ثصطي كما في التأمين لحال الوفاة   فيتبادر إلى الذهن التساؤل 

حول صفة المصاوضة  فهل ثظل الصقد في مثل الأحوال السابقة عقد مصاوضة أم أنه ثتقلب إلى 

 عقد تباع ؟

على إباام عقد التأمين أنه ثقوم بدفع مبل  القسط في أن الم من له ثصلم عند إقدامه  شكلا 

في مقابل حروله على مبل  التأمين إن تحقق الخطا لدثه  فإن نية الم من له لم تنراف بتاتا 

ثصطي  و هذه  نذ إباامه للصقد إلى أخد مقابل لماإلى التباع بقيمة ما دفع  و إنما إنرافت و م

  .1هي المصاوضة بصينها

 : عقد التأمين عقد إحتمالي  -ج

هو الصقد الذي لا ثمكن لأي طاف فيه أن ثصاف وقت إنشاء الصقد ما  الإحتماليالصقد 

  و هذا ثنطبق على عقد التأمين فالم من لا ثصاف مقدار ما ثأخد أو 2سيحرل عليه بموجبه 

ثصاف مقدار ما   فهو لا 3ثصطي فهو ثتصلق بحدو  الخطا  و ن)فس الشيء بالنسب)ة للم من له 

ثتحرل عليه إلا بصد حدو  الخطا  و في نفس السياق سار المشاع الجزائاي لما أورد عقد 

 . 4التأمين ضمن عقود ال ار إضافة إلى القمار والاهان و الماتب مدى الحياة

لشيء من القانون المدني هذه الصقود كما ثلي ّ".... إذا كان ا 57حي، عافت المادة  

ا على ح  ربح أو خسارة لكل واحد من الطافين على حسب حاد  غيا محقق المصادل محتوث

 فإن الصقد ثصتبا عقد غار ".

يالت صفة ال ار من عقد التأمين  فإذا يالت هذه الرفة لم ثصد  الخطاو بهذا إذا إنتهى  

ف إذا تل ":من قانون التأمين  43محل التأمين صالحا للتأمين و هذا ما نفهمه من نص المادة 

الشيء الم من عليه أو أصبح غيا مصاا للأخطار عند إكتتاب الصقد  ثصد هذا الاكتتاب عدثم 

الأثا ...." . لكن لا ثجب التنبه إليه أن الفقهاء ثاون أن ما قلناه سابقا ثنطبق من الناحية 

ا القانونية  أما الفنية فالأما مختلف فالم من ماتبط مع مجموع الم من لهم  و بالاجوع وفق

لقوانين الإحراء و حسب الخباة السابقة عن الخطا الم من منه لا مجال للإحتمال هنا  حي، 

ثحدد الم من و ثتوقع القيمة التقاثبية للخسائا خلال مدة مصينة بسبب الخطا الم من منه و 

ثويع هذه الخسائا التي تريب مجموعة محددة من الم من لهم على البقية  ب اا قسمتها و 

  .5كي ثتمكن الم من له القاا من تحملها وهي ذات حجم ص يا تشتيتها

أما الم من لهم برفة جماعية أثضا الموضوع ليس إحتماليا لهم  فقواعد الإحراء و 

الخباة عن الخطا الم من منه تبين الخسائا التي ثتصاضون لها خلال فتاة محددة فيشارك كل 

                                                
 . 85هيثم حامد المراروة   الماجع السابق   ص  1
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 . 25  ص  1994الجزائا   
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 لثاني من القانون المدني .الباب الصاشا   الكتاب ا 4
 . 119شهاب أحمد جاسم الصنكبي   الماجع السابق   ص  5
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م ثوضع في صندوق خاص تشاف عليه شاكة واحد منهم مع الجميع في دفع قسط محدد و مصلو

التأمين  لكي ثبقى غيا مصاوف من هو الم من له الذي سيتصاا للخطا و ثحرل على 

 .1التصوثلأ

 

 

 

 

 خصائص عقد التأمين من حيث تنفيذه:  -3

 ة وهذا ماثتميز عقد التأمين من حي، تنفيذه بأنه من الصقود الزمنية و أنه من عقود حسن الني

 فيما ثليّسنفرل فيه 
 ّ عقد التأمين عقد زماني -أ

ثصتبا عقد التأمين عقدا يمنيا  و ثقرد بالصقد الزمني و ثسمى كذلك عقد المدة أو 

الدوري التنفيذ أو المستما  الصقد الذي ثكون الزمن عنراا جوهاثا في تنفيذه حي، ثكون إلتزام 

 . 2 طافيه أو أحدهما عبارة عن أداءات تنفذ على فتاات يمنية مصينة

ففي هذه المدة ثتصهد الم من بتحمل نتائج الخطا الم من منه من تارثخ بداثة الصقد إلى 

تارثخ نهاثته  و نفس الشيء بالنسبة للم من له فهو ثقوم بإلتزاماته أي دفع الأقساط في نفس 

  . 3الفتاة

و يثادة عن كون هذا الصقد عقد يمني  فهو عقد مستما   حي، ثكون إلتزام أحد 

  .4المتصاقدثن أو كلاهما مستما مع الوقت أي طيلة فتاة شاثانه 

 : ثلي  و ثتاتب عن إعتبار عقد التأمين من الصقود المستماة ما

   إنعدام الأثر الرجعي لفسخ عقد التأمين : 

إنما ثساي على المستقبل فقط و نتيجة   فإذا فسخ عقد التأمين لا ثكون ذلك بأثا رجصي 

لذلك تكون أداءات و وفاءات الطافين السابقة على الفسخ صحيحة  فيلقى الم من على الأقساط 

  . 5التي حرل عليها مقابل تحمله الأخطار خلال المدة التي تسبق الفسخ

  المتعاقدين سقط الإلتزام المقابل له إذا تعذر تنفيذ إلتزام أحد  : 

ف))أذا ل))م ثتمك))ن أحد الطافين من تنفيذ تصهداته للقوة القاهاة أو الحد  الفجائي ثنقضي 

  و على سبيل المثال هلاك محل التامين  أو التحقق من سلامة وصوله إلى وجهة 1عقد التأمين 

 .2لتأمين إلى صنف الصقود الملزمة للطافين الوصول النهائية وهي نتيجة منطقية لأنتماء عقد ا

                                                
 . 120  ص  نفسهالماجع  1
 . 59عابد فاثد عبد الفتاح فاثد  الماجع السابق   ص  2
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 :  عقد التأمين من عقود حسن النية -ب

  و لا ثصني ذلك كما بيناه سابقا في مبادئ عقد التأمين عقد التأمين من عقود حسن النية

أنه  تأن عقد التأمين ثجب تنفيذه بحسن نية لأن ذلك هو حال الصقود جميصا  فالقواعد الصامة قضي

الصقد طبقا لما إشتمل عليه بطاثقة تتفق مع ما ثوجبه حسن النية  غيا أن حسن النية ثجب تنفيذه 

في عقد التأمين له خروصية تارثخية و حالية  ففيما ثتصلق بالخروصية التارثخية إن إعتبار 

عقد التأمين ن عقود حسن النية ثصني أنه ليس من عقود القانون الرارمة أو الشدثد أو القانون 

لمصنى الذي كان موجودا روما قدثما  و تقسم الصقود إلى عقود حسن النية وعقود القانون الضيق ا

الشدثد أو القانون الضيق  ثصود إلى القانون الاوماني و لقد طبقه كتاب القدامى على عقد التأمين 

يدا في بداثة نشأته  فوفقا للقانون الاوماني  إن الناس ثسوا أحاارا حقيقة إلا بقدر كونهم عب

للقوانين  و بهذا وجدت في القانون الاوماني صي  لابد من إحتاامها جانب المتاقضين و من 

جانب القاضي  و لقد ميز القانون روماني بين نوعين من الدعاوى ّ دعاوى القانون الشدثد و 

دعاوى حسن النية  فيما ثتصلق بدعاوى القانون الشدثد و هي الأكثا قدما  كان دور القاضي 

ترا على أن ثقار ما إذا كان الطلب المقدم إليه موافق أم لا لري ة المسلمة بواسطة الباثتور ثق

   و كان الاومان ثصتقدون في هذه الماحلة ّ أنه ثجب إحتاام نروص القانون إحتااما شدثدا 

فليس من المفيد أن نردر القوانين إذا كنا سنتناق  مدى عدالتها و مدى مناسبتها للمدنية  

القاضي ثجب أن ثأخد بصين الاعتبار عبارات التراف القانوني و أن بتجاهل كل تفكيا أو ف

مصنى ثكمن وراء الكلمات  فالكلمات كان لها في هذا الوقت أهمية كبياة   فالمتقاضي ثمكن أن 

  . 3ثخسا دعوه إذا لم ثستخدم الكلمة التي نص عليها القانون حافيا

إنتقادات  ظهات بجانب دعاوى القانون الرارم دعاوى في ماحلة تالية و تحت تأثيا 

جدثدة تسمى دعاوى حسن النية في دعاوى حسن النية هذه و التي كانت أكثا حاثة حي، تاكت 

الحاثة للقاضي في الحكم في القضية كان على هذا الآخيا أن ثبح، عن النية المشتاكة 

القاضي ثجب أن ثستلهم الصدالة و للأطااف دون التوقف عند حافية النروص و الصبارات  ف

 .4المساواة أكثا من البح، عن ضاورة إحتاام دقائق القانون 

و لما كان عقد التأمين لم ثكن مصاوفا في روما القدثمة   فقد حاول الكتاب القدامى أن ثصافوا إلى أي 

نتهى الاأي إلى القبول دعوى ثنتمي هذا الصقد الجدثد ّ دعاوى القانون الشدثد أم دعاوى حسن النية  و إ

بأن عقد التأمين عقد من عقود حسن النية  حي، ثجب على الم من له أن لا ث   الم من أو ثخدعه  و 

كذلك ثصتبا عقد التأمين عقد من عقود القانون الرارم و لكن ليس بالمصنى الذي كان موجودا في القانون 

نص عليه الصقد   و فيما ثخص الوقت الحاضا ثلصب  الاوماني  إنما بمصنى أن الم من لا ثلتزم بأكثا مما

حسن النية دورا هاما في إباام عقد التأمين و في تنفيذه فالم من ثستلقي مصلوماته عن الخطا أثناء ساثان 
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لى الصقد  بإخترار أن الم من ثكون تحت رحمة الم من له و لهذا و ضع القانون جزاءات شدثدة ع

  .1ن سقوط الحق في الضمان بطلامخالفة مبدأ حسن النية ّ ال

 

 

 

 

 

 

 ابرام عقد التأمين المحور الناني:

إباام عقد التأمين ثكون من ناحيتين  ناحية قانونية وهي الأركان الصامة للصقد   وناحية عملية 

 فاضتها الطبيصة الخاصة لصقد التأمين.

 أولا: إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية:

 ك ياه من الصقود ثتطلب لإنصقاده توفا الأركان الصامة وهي الاضا والمحل والسبب.عقد التأمين 

 الرضا   -1

إن غالبية أنواع التأمين تنصقد بمجاد تااضي طافي الصقد وهما الم من و الذي ثكون 

شاكة التأمين و الم من له و هو الشخص الذي ثتصاقد مع شاكة التأمين لتصوثضه عن ضار قد 

 .2خطا مصين  ثحد  له نتيجة

قد كما ثلزم و ثشتاط لتوافا ركن الاضا في عقد التأمين أن ثصبا أطاافه عن إرادة التصا

 .3سليمة و خالية من الصيوب  أن تكون هذه الإرادة

و ثصد الاضا في نظا بصلأ الفقهاء الاكن الأساسي للصقد  و هو ثفيد تلاقي إرادة 

الم من له من جهة و إرادة الم من من جهة ثانية بطاثقة الإثجاب و القبول من أجل إباام 

للتأمين على المخاطا ثتحدد بمقتضاه إلتزامات كل من الم من و الم من له  و ثما عادة إباام 

الناحية الصملية بصدة مااحل  و لكي ثكون صحيحا ثجب أن تتوافا الأهلية  عقد التأمين من

القانونية للجانبين و أن تكون الارادة غيا مشوبة بصيب من عيوب الاضا  و عليه سنصالج هذا 

 . 4الموضوع من خلال المسائل التالية ّ أطااف الاضا   مااحل الاضا  صحة الاضا 
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 ّ الرضا أعراف -أ

لصملي ثتم الاضا في عقود التأمين عادة بين شاكة أو م سسة للتأمين من جهة و في الواقع ا

الم من لم من جهة ثانية  سواء ث من على نفسه أو ماله أو أن ثكون التأمين لرالح شخص 

و ثجوي للم من له أن ثكلف شخرا  خا للقيام بإباام  و ثسمى في هذه الحالة بالمستفيد  خا  

ام الوكالة وفقا لأحكام كة  و في هذه الحالة ثنب ي أن تخضع هذه الصملية لنظعقد التأمين مع الشا

  و ثجوي كذلك لشاكة التأمين أن تنيب عنها أشخاصا م هلين لإباام الصقود من هذا القوانين

القبيل  و عادة ما ثكون للشاكة ما ثسمى بالوكلاء ذوي الإختراص الصام و المتدربين 

صلاحية التصاقد مع الم من لهم مباشاة و في حدود الشاوط الصامة  المفوضين  فتحوثل ه لاء

 .1المألوفة في عقود التأمين دون الالتزام بالشاوط الخاصة التي تبقى من إختراص الشاكة 

 ّ الرضا مراحل  -ب

ثما الاضا بمااحل متصددة حتى ثتم التوصل إلى تلاقي الإثجاب و القبول بين الطافين في 

الصقد  و هذا الأما تقتضيه طبيصة عقد التأمين الذي ثحتا  في الواقع إلى فتاة من الزمن ليطلع 

فيها الم من له على شاوط التأمين التي ثصاضها الم من   و كما ثحتا  الم من أثضا إلى وقت 

ن الزمن ثمكنه من دراسة جميع البيانات التي ثقدمها الم من له عن المخاطا التي ستكون محل م

 .2التأمين 

 ّ الرضا صحة  - 

 ثنب ي لكي ثكون الاضا صحيحا أن ثتوافا للأطااف أهلية التصاقد من جهة و أن تكون

 إرادتهما خالية من جميع عيوب الاضا .

 ّ الأهلية  -د

  فإذا كان القاصا غيا م ذون له  لابد ان ثكون الشخص كامل الأهلية  عقد التأمينلاباام 

فلا ثحق له إباام عقد التأمين و ثكون الصقد قابلا للإبطال لمرلحته  ما لم ثجزه وليه   أو ثجزه 

القاصا بصد بلوي سن الاشد و كذلك بالنسبة للسفيه و ذا ال فلة فحكمهم حكم القاصا و غيا 

رة  إلا أنه للولي أو الوصي أو الوكيل وكالة عامة الحق في إباام عقد تأمين الم ذون له بالإدا

 .3 عليه أو الموكل لحساب القاصا أو المحجوي

 ّ  الإرادة عيوب -ه

عقد التأمين ثخضع كسائا الصقود للنظاثة الصامة في عيوب الإرادة  فصيوب الاضا في عقد 

أي من الم من و الم من له أن تكون مشبوهة  التأمين هي عيوبه في أي عقد  خا  فصيب إرادة

ب لط أو تدليس أو إكااه  فإذا شاب الإرادة عيب من هذه الصيوب ثربح عقد التأمين قابلا 

للإبطال لمرلحة من شاب إرادته الصيب  وهذا ثنذر أن ثشوب إرادة الم من له إكااه أو تدليس  

                                                
 . 1741عبد الاياق السنهوري   الماجع السابق   ص  1
 . 55جدثدي مصاا    الماجع السابق   ص  2
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قد  و الصيب ال الب في عقود التأمين هو ال لط  لأنه هو ثسصى عادة إلى شاكة التأمين طالب،ا التصا

ا ما  فقد ثقع الم من له في غلط جوهاي و عندئذ ثكون الصقد قابلا للإبطال   كما أن الم من كثيا،

ثقع في غلط جوهاي   نتيجة البيانات غيا الرحيحة التي ثدلى بها الم من له  أو كتمان بيانات 

لم من إبطال هذا الصقد إذا ثبت أن إعطاء البيان غيا قد ت ثا في التصاقد . و عندئذ ثحق ل

 .1الرحيح أو كتمان الأما كان الدافع إلى التصاقد 

 المحل     -2

. و 2ثتمثل محل عقد التأمين في الخطا الذي ثخشى الم من له من وقوعه في المستقبل 

ّ ثصتبا القسط هو  في هذا الردد ثقول الأستاذ عبد الاياق السنهوري '' إن عناصا التأمين ثلاثة

محل التزام الم من له  و ثصتبا مبل  التأمين هو محل إلتزام الم من  أما الخطا و هو أهم هذه 

الصناصا فهو محل إلتزام كل من الم من و الم من له  فالم من له ثلتزم ثدفع أقساط التأمين 

الم من له من الخطا   لي من على نفسه من المخاطا و الم من ثلتزم بدفع مبل  التأمين لتأمين

 . 3فالخطا إذا هو من وراء القسط و مبل  التأمين و هو القياس الذي ثقاس به كل منهما ''

و لوجود محل ض الخطا ل ثقتضي الأما توافا الصدثد من الشاوط  منها ما ذكا بمناسبة 

 كصنرا من عناصا الصقد  و أن ثكون محتمل الوقوع  و مشاوع،ا و قابلا دراسة الخطا

للتصيين  و ثكون الخطا قابلا للتصيين إذا وقع فيه الإحتمال على محل غيا مصين وقت إباام الصقد 

إلا أنه ثكون قابلا للتصيين و قت تحقق الخطا  و مثال ذلك التأمين على السلع مصينة من خطا 

له و بصد أن الساقة أو الحاثق أو التلف قبل أن ترل هذه السلع إلى أحد المخاين التابصة للم من 

وضصت بإحدى المخاين تحقق بالساقة أو التلف أو الحاثق  و عليه ثكون في هذه الحالات 

إما ثكون بالنظا إلى طبيصته أو بالنظا  ثكون المحل قد تصين وقت حلول الكارثة  و تصيين الخطا

إلى محله ليتحقق خطا التأمين من الأضاار  فينب ي مصافة هل هو تحقق من جااء الحاثق أو 

 .4الساقة أو التلف أو مشابه ذلك 

و ثمكن أن ثحدد الخطا حسب محله هل هو ثتصلق بمنزل أو محل تجاري أو سيارة إلى غيا 

احد ''بمحل للتأمين'' كالحاثق أو الساقة أو بأخطار متصددة ذلك  وقد ثتصلق الأما بخطا و

قد ثتحدد الخطا كالحاثق و الساقة والتلف مص،ا   أو بأخطار متصددة الحواد  في  ن واحد  و

ى النشاط الم من عليه من المس ولية هل ثتصلق بمجموعة من الأخطار التي قد تنجم بالنظا ال

ثتم تصيين الخطا بالنسبة للتأمين على الأشخاص بتحدثد و  من هذا النشاط أو خطا واحد فقط

التأمين على الحياة الحواد  الجسمانية نوعه من جهة و محله من جهة ثانية  كالتأمين من خطا 

لبلوي سن مصينة أو تصيين الخطا للتأمين على الوفاة و ثتحدد بذلك الشخص الذي ثستفيد من 

ن شخص  خا  وقد ثتحقق الخطا بمقتضى الصقد و التأمين و قد ثكون الم من له و قد ثكو

في حدوثها و هذا ما ثجاي به الصمل  ثستثنى من ذلك بصلأ أنواع المخاطا أو الأسباب التي تأثا

في أنواع مختلفة من الصقود و خاصة تلك التي تنرب على الإنتا  أو تأمين سيارات أو الحاثق  
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ة تحدثد،ا كافيا دون لبس أو غموا حتى ثستطيع و ثنب ي أن تكون هذه الحالات المستثناة محدد

 . 1الم من له مصافة ماهي أنواع المخاطا ال يا م طاة بمقتضى عقد التأمين

 ض الخطال ّ المحل شروع -أ

 التأمين  عدة شاوط مجتمصة على النحو الآتيّ المحل في عقدثشتاط للخطا الذي ثكون 

   إحتماليا و هو الصنرا الجوهاي ّ أي أن ثكون حادثا  أن يكون غير محقق الوقوع

في الخطا بمصنى أنه ثجب أن ثكون غيا محتم الوقوع كحرول ساقة أو حاثق أو 

وعه غيا مصلوم  فهو خطا تلف  أو أن ثكون الخطا المحتم وقوعه  و لكن يمن وق

ه مضاف إلى أجل غيا محقق  كتأمين الوفاة سواء في التأمين على محقق و لكن

ين ضد الحود  الشخرية  إذ أن لكل أجل كتاب و لكن علم ذلك الحياة أو في التأم

عند ح  و لا ثستطيع أحد أن ثصلم بميصاده أو ميقاته  و كون الخطا إحتمالي،ا ثقتضي 

أن لا ثكون مستحيل الوقوع  لأن الاستحالة لا تحمل الشك و تتنافى مع الاحتمال 

ة مشاوعة للتأمين   كما أنه الذي ثصتبا أساس،ا جوهاث،ا للخطا الذي ثربح مرلح

ثنب ي أن لا ثكون الخطا محقق الوقوع أو أن ثكون قد وقع فصلا أو يال سواء علم 

 .2بذلك المتصاقدان أو أحدهما أو لم ثصلم

   بمصنى ألا ثكون حدوثه أو تحققه متصلقا بمحلأ أن لا يكون الحادث إراديا محضا ّ

ا إرادة أحد طافي الصقد  إذ أن تصلقه بمحلأ إر ادة أحد طافي الصقد ثكون رض،

بمشي ة هذا الطاف و إرادته  فإذا كان هذا الطاف هو الم من و هذا غيا مترور 

عملا، أصبح في إستطاعته أن ثحول دون تحقق هذا الخطا   ومن ثم فإنه لا ثتحمل 

بخطا ما ثكون محلا، للتأمين   أما إذا تصلق الخطا بإرادة الم من له فإن ذلك ثصني 

لم من له ثستطيع أن ثحقق هذا الخطا بمحلأ إرادته و فصله و ما عليه إلا أن أن ا

ثقوم بأداء هذا الفصل أو بتحقيق هذا الخطا ليحرل على مبل  التأمين في الوقت الذي 

 .            3ثاثده

وعلى هذا الأساس ثتنفي ركن إحتمال الخطا و ثكون تحققه أو وقوعه وقفا على مس ولية 

و تكون إرادة الم من له هي صاحبة السلطان المطلق في تحققه أو وقوعه  و لذلك  الم من له 

ثنب ي أن ثتدخل في تحقيق الخطا عامل غاثب عن طافي التصاقد لا ثاتبط بمحلأ إرادة أحد 

طافي الصقد كأن ثكون ذلك تداخل إرادة شخص غاثب على عقد التأمين أو تداخل عوامل 

 .4الخطاطبيصية أو عامل المرادفة و 

   فيجب أن ثكون الخطا الم من منه : ألا ثكون الخطا مخالفا للنظام الصام أو الأداب

متولدا عن نشاط للم من له لا ثخالف النظام الصام و الأداب  و أن ثكون محلا 

للتأمين كل مرلحة إقترادثة مشاوعة   فلا ثجوي التأمين على الأخطار المتاتبة 
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الإثجار في المخدرات أو عن الأماكن التي تدار للمقاماة على أعمال التاهيب أو 

 .1إلى غيا ذلك من أنواع المرالح غيا المشاوعة التي تخل بالنظام الصام و الأداب

 السبب   -3

ثقرد الملتزم الوصول إليه من وراء إلتزامه و في عقد التأمين  ال اثة التيالسبب هو 

لذي ثدفصه في تنفيذ إلتزامه بسداد قسط التأمين ثمثل ض السبب ل الباع، في سصي الم من له ا

ل اا الحرول على الحماثة التأمينية  و ثنب ي أن ثكون السبب مشاوعا لكي تنتج الإرادة 

أثاها لذلك ثنب ي أن تتجه إلى غاا مشاوع لا ثتصارا مع النظام الصام و لا مع الأداب و 

لى التأمين على أمور مشاوعة و ثقاها ذلك لحماثة المجتمع من التلاعب و في توجيه الطلب ع

القانون  و ثنب ي أن ثبتصد السبب عن ال لط و التدليس أو الإكااه  فلا ثجوي التأمين على أما 

ثتصارا مع الشاع و الأداب مثل التأمين على دور القمار في البلدان الإسلامية أو أن الباع، 

د  و المطالب بالتصوثلأ و القرد منها ثكون في محاولة التلاعب على التأمين بإفتصال الحا

الاستفادة على حساب التأمين و بالمقابل لا ثنب ي أن ثنراف التأمين إلى الاكااه على طلبه في 

أمور مستحيلة الوقوع كالإجبار على تأمين بضائع واصلة سالمة  و ثنب ي قيام السبب من وقت 

 .2طلب التأمين طوال فتاة مدة 

لتأمين لبية الفقهاء المهتمين بهذا الموضوع بأن السبب في عقد افي هذا المجال ثاى غا

باشا هو المرلحة أي المرلحة المااد التأمين عليها من وقوع المخاطا و ذلك هو السبب الم

 اافد كافةالذي ثدفع بالمتصاقدثن و إباام عقد التأمين  و نلاح  فصلا أن المرلحة تواكب أو ت

لم من ادم الم من له بالخروص على إباام هذا الصقد  و مرلحة صور التأمين  فلولاها لما أق

قد  وله إذن تكمن في المحافظة على الشيء أو الشخص المااد التأمين عليهما من المخاطا  

ي، حتكون المرلحة ذات قيمة إقترادثة و قد تكون ذات قيمة مصنوثة  و ثختلف الفقهاء من 

نا ة  إذ ثنب ي في هذا الردد في السبب كما ذكاتقدثاهم للمرلحة خاصة المرلحة المصنوث

المرلحة من جهة و أن تكون هذه المرلحة مشاوعة  و هذا ما أحد  به مصظم التشاثصات 

من  621الحدثثة من بينها التشاثع الجزائاي حي، نرت فيما ثتصلق بالمرلحة أحكام المادة 

 القانون المدنيّ" التأمين كل مرلحة إقترادثة مشاوعة ". 

من قانون التأمين على هذا المبدأ حي، نرت على أنه ّ" لكل  26و قد أكدت المادة 

هذا من  مال أو عدم وقوع خطا أن ث منه "  شخص مرلحة مباشاة أو غيا مباشاة في حف 

لا تكون مخالفة للقوانين و النظام  وانجانب و من جانب  خا أن تكون هذه المرلحة مشاوعة 

ة  ت دي هذه المخالفة سواء تصلقت بالقانون أو النظام الصام أو الأداب إلى الصام و الأداب الصام

 3بطلان التأمين  و قد ورد بشأن ذلك أحكام عامة بالقانون المدني و أحكام خاصة بقانون التأمين

من القانون المدني على أنه إذا إلتزم المتص)اق)د بسبب غيا  97  و في هذا الردد نرت المادة 

 مخالف لنظام أو الأداب الصامة كان الصقد باطلا.مشاوع أو 
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 ثانيا: ابرام عقد التأمين من الناحية العملية:
 ثما اباام عقد التأمين عمليا بصدة مااحل نوردها فيما ثليّ 

 علب التأمين: -1

ن و التأمين بغرض الحصول علي عقد التأمي بأول وثيقة تسلم لطالطلب التأمين ثصتبا 

 ده.الإدلاء بكافة المصلومات الماتبطة بالخطا الم من ضل الم من لهضطالب التأمين  على

ثشكل اقتااح التأمين وسيلة إخبار ثستطيع من خلالها الم من أن ثتصاف على و 

الصناصا الأساسية للصقد  فإذا رغب شخص في الحرول على تأمين أن ثقدم طلب بذلك للم من  

الم من مباشاة أو بواسطة وسطاءه وهو  وثأتي هذا الطلب في شكل نموذ  مطبوع ثقدمه

ال الب للم من له  وثتضمن هذا الأخيا مجموعة من الأس لة التي ثجيب عليها طالب التأمين لذا 

سمي باقتااح التأمين وهذه الأس لة تتصلق بالخطا موضوع التأمين وبجميع الظاوف المحيطة به 

د الإجابة على تلك الأس لة وتوقيع الطلب من مبل  التأمين ومقدار الأقساط الواجب دفصها  وبص

 . 1ثسلم للوسيط لياسله إلى الم من

ب ما تختلف الطبيصة القانونية لطلب التأمين حس : الطبيعة القانونية لطلب التأمين  -أ

 ثتضمنه من عناصا ّ

  القسط   الخطا  مبل  التأمين و مدة  : إذا إشتمل الطلب على عناصا الصقد الأساسية

اقتان بتوقيع من كلا الطافين أي الم من له و  ممثل الم من  فإنه ثصتبا  التأمين ثم

إثجابا باتا و ثنصقد الصقد   أما إذا كان طلب التأمين لم ثتضمن الصناصا الأساسية 

وكان مجاد استبيانا لجمع المصلومات المتصلقة بصمليات التأمين المااد الإتفاق عليها  

 .2 ثصتبا إثجابا باتا بل مجاد عاا تمهيدي ففي هذه الحالة طلب التأمين لا

  التأمين ذلك  طلبلم ثقم المشاع الجزائاي بتصاثف  : لطلب التأمين الملزمةالقوة

-95 الأمامن  8بالنص في المادة  اكتفىعلى غاار بصلأ التشاثصات الأخاى بل 

ه و الم من ل التزامعلى "لا ثتاتب على طلب التأمين المتضمن قانون التأمين  07

منه ثمكن لمن اقتاح التأمين أن ثسحب اقتااحه  فلا    والم من إلا بصد قبوله "

ثصتبا إثجابا باتا ولا ثلزم الم من ولا الم من له فليس لطلب التأمين أثة قوة إلزامية 

مادام لم ثتم قبوله  فهو ثصتبا مستند من مستندات ما قبل التصاقدثة التي من شانها 

 .3بشاوط الصقد المااد إباامهتبريا الم من له 

ة با الوثيقلكن متى تم إباام عقد التأمين فإن ثربح لاقتااح التأمين أهمية كبياة لأنه ثصت   

ن در ما تكوالأساسية التي ثاجع إليها لتحدثد جميع البيانات المتصلقة بالخطا الم من منه و بق

إلتزام  اقتااح التأمين التي تجسد حجة على الم من له فهو حجة على الم من   إلى جانب بيان

 الم من بالإعلام نجد بيان المصلومات. 

                                                
نة   دون رقم التامين ضالضمانل   الاثجار   دراسة مقار–القانون المدني   الصقود المسماة  البيع  : محمد حسين قاسم  1

 . 538  ص  2008منشورات الحلبي الحقوقية   بياوت  الطبصة 
عقد التأمين بين النظاثة و التطبيق   دراسة تحليلية شاملة  دون رقم الطبصة   دار الفكا الجامصي  : احمد ابو السصود  2

 . 163  ص  2009  الاسكندرثة 
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 مذكرة التغطية  -2

ى بصلأ عندما ثقدم الم من له للم من طلب التأمين فإن هذا الأخيا قد ثكون في حاجة إل    

 ون الم منالوقت لدراسة ذلك الطلب حتى ثبدي قبوله أو رفضه إباام الصقد  وفي هذه الأثناء ثك

قد ه بحاجة ماسة إلى تأمين ث طي ولو م قتا الأخطار التي ثخشى وقوعها قبل تحاثا الصل

ة اة الت طيالنهائي  لذلك فإن المتصاقدثن ثلجأن إلى إباام إتفاق م قت ثطلق عليه مرطلح " مذك

" ثساي لحين صدور قاار من الم من بشأن طلب التأمين  وتختلف طبيصة مذكاة الت طية 

اق بإختلاف ال اثة منها فقد ثقرد منها أن تكون دليل م قتا على حرول إتفومدى حجيتها 

وجد ثك أنه لا نهائي  وإما أن تكون مجاد إتفاق م قت ثنتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها ومفاد ذل

ا عدمه فإذ بصد تصاقد نهائي بين الأطااف  بل ثحوي الم من الحاثة في قبول التصاقد النهائي من

قت ون عن قبوله تحار وثيقة التأمين التي تساي من ثوم تسليمها للم من له من عبا الم م

ما إذا أتسليم مذكاة الت طية لأن كل محار من تلك المحارات ثتضمن إتفاقا قائما بحد ذاته  

 رفلأ الم من طلب التأمين فإن مذكاة الت طية تظل سارثة إلى حين إنتهاء مدتها. 

تفاق لم من مكتوبة وموقصة منه  حي، تقوم بإثبات الإكما تردر هذه المذكاة من ا

لبيانات الم قت القائم بين المتصاقدثن ولا ثشتاط فيها شكل خاص لكن لرحتها ثجب أن تتضمن ا

 حق  وثبدأالأساسية للتصاقد خاصة الخطا الم من منه ومدته ومبل  التأمين ومقدار القسط المست

إذا لتارثخ  فثخ وصولها إلى الم من له إذا لم تتضمن هذا اساثانها من تارثخ الإكتتاب أو من تار

ئي تحقق الخطا خلال مدة الت طية ثتحمل الم من تبصة الخطا ولا ث ثا فيها الافلأ النها

 للتصاقد.

 وثيقة التأمين  -3

تصد وثيقة التأمين النموذ  النهائي المثبت لشاوط وأحكام عقد التأمين حي، إشتاط المشاع     

المتصلق بالتأمينات أن ثحار هذا الصقد  07-95من الأما  70و 7الجزائاي بموجب المادتين 

كتابيا وثتضمن بيانات مصينة في حين لم ثجصل له أشكال خاصة  ولكن من الناحية الصملية تكاد 

تطابق وثائق التأمين التي تردر لت طية خطا مصين لدى جميع شاكات التأمين من ناحية ما ت

تشتمل عليه من بيانات حول الخطا وشاوط الت طية وإلتزامات الطافين وقسط التأمين  وثاجع 

هذا التشابه إلى ما تقوم به الهي ات الاقابية على نشاط التأمين من مااجصة وتصدثل كافة النماذ  

أو الشاوط الصامة والخاصة لهذه  الاخطارلتي تردرها شاكات التأمين سواء من حي، تصاثفة ا

 .1الصقود وهذا حتى توفا الحماثة للم من لهم والمستفيدثن من هذه الصقود 

وتحتوي وثيقة التأمين على نوعين من الشاوط أولها الشاوط الصامة التي تضصها شاكة التأمين  

نات الشاكة المردرة لها ورقم قيدها بسجلات الهي ة الاقابية وتكون هذه سلفا  حي، تتضمن بيا

الشاوط موحدة بالنسبة للنوع الواحد من أنواع التأمين كما تضفي على الصقد صفة الإذعان  

وثانيها شاوط خاصة تحدد البيانات المتصلقة بصملية التأمين التي ثتم التصاقد عليها حي، تختلف 

تضمن مصلومات خاصة بالم من له أو المستفيد من التأمين والخطا الم من من عقد إلى  خا وت

منه  أما إذا تصارضت الشاوط الصامة مع الشاوط الخاصة فالصباة تكون بالشاوط الخاصة 
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باعتبارها تصدثلا  للشاوط الصامة لأن الشاط الخاص هو الذي ناقشه الطافان وقبلاه نتيجة لذلك 

 التأمين  في حين أن الشاوط الصامة استقل الم من بوضصها.الإتفاق تم تحاثا وثيقة 

والمفاوا في البيانات المذكورة في وثيقة التأمين أن تكون مطابقة لما تم الإتفاق عليه 

مبدئيا بين الطافين  أما إذا وجد الم من له أن بصلأ هذه البيانات لا تطابق ما قد تم الإتفاق عليه 

ثثبت عدم المطابقة فإذا أثبت ذلك وجب ترحيح هذه الوثيقة   فله أن ثطلب ترحيحها بشاط أن

أما إذا سكت الم من له عن طلب الترحيح مدة طوثلة فقد ثستخلص من سكوته أنه تنايل عن 

 . 1حقه في طلب الترحيح وأن قبل ما تضمنته الشاوط المدونة في هذه الوثيقة

 ملحق وثيقة التأمين  -4

ق على إدخال بصلأ التصدثلات على عقد التأمين القائم بينهما  من قد ثلجأ الطافان إلى الإتفا    

أجل ت ييا بصلأ الصناصا الخاصة بالخطا سواء بإضافة ضمانات جدثدة أو يثادة مبل  التأمين 

أو حذف ضمان مصين  وثتم إفااي هذه التصدثلات في محار خاص ثطلق عليه مرطلح "ملحق 

ثتم بين الم من والم من له من شأنه أن ثصدل وثيقة  وثقرد به إتفاق إضافي 2وثيقة التأمين"

التأمين وثصتبا جزءا متمما لها  وإذا تصارضت شاوط وثيقة التأمين مع شاوط الملحق كانت 

الصباة بما ورد في الملحق لأنه ثصبا عن نية الأطااف في الخاو  على الشاوط التي تضمنتها 

 وثيقة التأمين. 

صل أن ثاتب  ثاره من تارثخ إنصقاده  فإذا كان موضوع الملحق يثادة أما من حي، تنفيذه فالأ   

الضمانات فإن الم من له لا ثستفيد من إمتداد الضمان إلا بالنسبة للحواد  المستقبلية فقط كما 

أنه لا ثلتزم إلا بدفع قسط إضافي عن الفتاة المتبقية من التأمين بدء من تارثخ إنصقاد الملحق  

ح من خلال الملحق أن نية المتصاقدثن قد إتجهت إلى أن ثكون لهذا الأخيا أثاا ومع ذلك قد ثتض

رجصيا ثستند إلى تارثخ ساثان وثيقة التأمين وهذا ما ثتحقق عندما لا ثتضمن الملحق إلا  ت يياا 

في شخص المستفيد من التأمين على الأشخاص أو كان القرد منه إجااء ترحيح لخطأ وقع في 

 .وثيقة التأمين

  عناصر عقد التأمينمحور النالث: ال

ن  و ميأالت مين   مبل أمنه  قسط الت ثقوم عقد التأمين على ثلا  عناصا أساسية و هي ّ الخطا الم من   

 سيتم شاحها بالتفريل كالآتيّ

 أولا  : الخطر
ثصتبا الخطا من أباي و أهم عناصا الصقد  و تنب ي الإشارة في البداثة إلى أن مفهوم الخطا في     

التأمين  ثختلف  عن المفاهيم الصامة الأخاى  حي، كان مفهوم الخطا بمصناه الصام ثتمثل في ما ثهدد 

ثحقق في الصدثد من الإنسان من وقوع أحدا  ضارة فإن مصناه في التأمين قد لا ثقترا على ذلك بل 

المناسبات و لبصلأ الأطااف  أحدا  سارة  تنتفي  فيها فكاة الضار  و ثتحقق ذلك في الكثيا من 

الفاص بالنسبة للم من له  كالتأمين لحالة  الحياة  لبلوي سن مصينة و تأمين الأولاد بقرد الحرول 

                                                
  .1192  ص   الماجع السابقعبد الاياق السنهوري   1
مين إلا بملحق ثوقصه ألى " لا ثقع أي تصدثل في عقد التالمتصلق بالتأمينات التي تنص ع 07-95ما رقم من الأ 9المادة   2

 الطافان "
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المصاش الذي ثتحرل بمقتضاه  الم من  على مبل   التأمين كلما إيداد  للم من له طفل  و التأمين على 

 له على إثااد إذا بل  سنا مصينة.

أو ماذا  الخطا ثصني الشك في أن حاد  مصين  سوف ثقع مستقبلا من عدمه لأننا  لا نصلم ال يب    

من  ند التأكدسيحد  مستقبلا فنحن ليس لدثنا  مصلومات كافية كما سيحد  فيما بصد  و هذا ثصني أنه  ع

ة قوع الخسارخسارة مصينة ومصافتها فإن الخطا لا ثكون قائم  كما أنه عند التأكد من استحالة ووقوع 

 فإن الخطا لا ثكون قائما.

في شاكات التأمين فإن الخطا ثتمثل في الفاق بين القيم المتوقصة و بين ما سيحد  فصلا  فإذا        

ثم وقصت منه حالة وفاة   فإن شاكة التأمين ل حالة وفاة 60توقصت شاكة التامين أنه سيحد  ستون ض

 . 1تتصاا لخسارة نتيجة  إختلاف القيم  المتوقصة عن القيم المحققة أو الفصلية

في الحياة قد تستخدم كلمة خطا لتدل على مردر الخطا  وعلى الخطورة و هي الصوامل التي      

ت ثا على نتيجة الخسارة لحجم الخسارة أي خسارة كبياة و فادحة أو خسارة بسيطة.الخطورة لا 

بل تسبب الخسارة ولكن تزثد أو تنقص من حجمها و للخطورة أهمية عندما تقار شاكة التأمين أن تق

 .2الخطا أو تافضه

 شروع الخطر حتى يكون قابلا للتأمين: -1

ن  تصاثف الخطا بأنه حاد  مستقبلي و محتمل الوقوع لا ثتوقف على إرادة أحد الطافي من

 ّ تأمينوهي نفس شاوط المحل باتباره المحل في عقد ال خلال هذا التصاثف نستخلص الشاوط التالية

ن عقد التأمين في الواقع لا ثنرب إلا على خطأ إ  : أن يكون الخطر حادث مستقبلي  -أ

مستقبلي بحي، لا ثكون وقت تحقق الخطا مصاوفا   و لا ثكون  وقت إباام  الصقد بحي، 

أنه لا ثجوي أن ث من شخص على متجا من خطا الحاثق و ثكون ذلك قد حرل قبل 

في  قبل إباام  إباام الصقد  أو ث من شخص على حياة شخص أخا و ثكون هذا الأخيا قد تو

الصقد  ففي  مثل  هذه الحالات ثكون الصقد باطلا بطلانا مطلق لصدم وجود المحل 

حي، نرت ذا المجال بالأخذ بنية الم من له ثقار المشاع الجزائاي في ه   و3ضالمخاطال

 من قانون التأمين الجدثد على أنه" إذا تلف الشيء  الم من عليه أو أصبح غيا 43المادة 

ثصد  هذا الاكتتاب عدثم  الأثا  و ثجب إعادة الأقساط مصاا للأخطار عند إكتتاب  الصقد  

و ثحتف  الم من بالأقساط  المدفوعة  في حالة سوء    المدفوعة للم من له حسن النية

 4ني))))))))))ة الم من له"

 :     أن يكون الحادث المؤمن منه محتمل الوقوع -ب

محقق   الخطاو ثقتضي ذلك أن لا ثكون  الم من منه محتمل الوقوع الخطا ثنب ي أن ثكون    

الوق)))))))))وع  و أن لا ثمكن تحدثد الوقت الذي سيقع فيه   ثانيا أن لا ثكون مستحيل الوق)))))))))وع 

                                                
 .23 الماجع السابق  ص  أحمد شاف الدثن  1
 .24 الماجع نفسه  ص 2

 ص 2003-2002الدار الجامصية  الاسكندرثة   التأمين ورثاضياته   دون رقم الطبصة  : إبااهيم علي إبااهيم عبد ربه  3

201. 
 من قانون التأمين الجزائاي.  43المادة  4
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المستحيلة لا ترلح أن تكون محلا للتأمين و الإستحالة قد تكون مطلقة و قد  الأخطارحي، أن 

 تكون نسبية . 

  : ض تتصلق بإستحالة وقت وقوع الخطا بحكم قوانين الطبيصة الإستحالة المطلقة 

هذا  كالتأمين فاضا ضد سقوط أح)))))))))))د الكواكب فهذا أما مستحيل ل فإن مثل

حل غيا التأمين ليس له أي اثا. و جزاء الإستحالة المطلقة بطلان مطلق لإنصدام الم

ين على محل ثكون قابلا للوجود مستقبلا مثل التأم أنه ثمكن إباام عقد التأمين على

 الحاوب. المنجاة عنالخسائا 

   : فهي تكون عندما ثتبين  للأطااف أن الخطا غيا مستحيل في الإستحالة النسبية

و إنما إمكانية تحقق)ه تكون مستحيلة بسبب ظاوف خارجية  كالتأمين مثلا   ذاته

))))))))))))))))ان و ث دي إلى إتلافه قبل على سلع أو منتج ضد الساقة فيحرل فيض

إباام الصقد  أو التأمين على منزل من أخطار الحاثق فيتهدم بسبب  خا ضصاعقة أو 

مصينة فهو إذن محتمل   يلزالل قبل التصاقد و ثكون الخطا مستحيل الوقوع لظاوف

ئذ الوقوع   مثل هلاك سيارة م من عليها ضد  الساقة فتهلك بسبب الحاثق عند

ا النوع باطلا ثربح بذلك التصاقد من هذ   1ثربح الخطا الم من منه هو الساقة

 .لإنصدام وجود المحل

 : أن يكون الحادث مستقلا عن إرادة الطرفين  - 

لكي ثتحقق الخطا ثجب أن ثكون المحل موجودا أو قابلا للوجود باعتبار أن التأمين ثقوم   

على الإحتمال و ذلك ثتطلب أن لا ثتدخل أطااف الصقد في حدو  الخطا  بل ثنب ي أن ثتحقق 

الحاد  بفصل عنرا أجن)))))))))))))))))بي و لذلك لا ثجوي التصوثلأ عن الأخطار التي ثتسبب فيها 

م من له بخط ه الصمدي أو بطاثق ال   أو التدليس و مثال ذلك كما لو قام الم من بإحااق ال

 .2الأموال الم من عليها  أو إذا تسبب المستفيد بإغتيال الم من له في التأمين على الحياة

  :أن يكون محل الخطر مشروعا   -د

لا ثكون مخالفا للنظام لكي ثكون الخطا قابلا للتأمين ثجب أن ثكون مشاوعا  بمصنى أنه  

الصام و القوانين ال))))))))))))))))))))تي تحظا ممارسة عمل مصين و الآداب الصامة و لا ثجوي أن 

ثنرب التأمين على مخاطا ثكون موضوعها التهاث)))))))))))))ب أو المتاجاة بالمخدرات لأن هذه 

ام الصام  ولا ثجوي كذلك التأمين الأشياء إما أن تكون محظورة بنص قانوني أو لترادمها بالنظ

على مخاطا المس ولية الجزائية بإعتبارها تمس النظام الصام إنطلاقا من مبدأ شخرية الصقوبة 

والتي ثهدف المجتمع من ورائها إلى إصلاح المذنب أو ردعه على ما قام به من   الجنائية

ترافات ضد المجتمع بأساه و لا ثجوي كذلك التأمين عن مخاطا إست لال بيوت القمار و 

الدعارة   لأن هذه النشاطات مخالفة  للآداب  الصامة  و ذلك حسب تقاليد و أعااف كل مجتمع 
في التأمين إستصمالات مجايثة متصددة للدلالة على مصاني مختلفة ماة . تستصمل عبارة الخطا 3

 م من بتصوثلأ الخسارة الناش ة عنه.ثااد بها حاد  أو الحواد  التي إذا وقصت ألزمت ال

                                                
 .217 الماجع السابق   ص : إبااهيم أبو النجا 1
 . 209  ص  نفسهالماجع   2

 .   283 ص  2008التأمين مبادئه وأنواعه  الطبصة الأولى دار أسامة للنشا والتويثع   عمان   الاردن   : عز الدثن الفلاح 3
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 مدى قابلية الخطر للتأمين -2

أمين الت قد حدد المشاع على سبيل المثال أهم الأخطار القابلة للتأمين و التي ثتوقف

 لضمان.ابلة للتأمين و مستبصدة من كم)ا أن هن)اك أخط)ار غي)ا قاى إرادة الشخ)ص  عليها عل

 الأخطار التي يجوز التأمين عليها   -أ

يها في التأمين أو عدم التأمين عل مخيااتتمثل في مختلف الأخطار التي ثكون الشخص 

 يّف القانون و تتمثللا ما إستثنى مدام أن الأصل هو جوايثة التأمين من جميع الأخطار إ

  الأخطار في التأمينات البرية 

الت)أمين)ات الب)اث)ة هي التأمينات التي تهدف إلى ت طية الأخطار التي تهدد الأشخاص و 

و بالتالي فهي تتضمن نوعين من التأمينات  تأمينات الأضاار و تأمينات   1الممتلكات باا 

 . الأشخاص

 : الأضرارالأخطار المضمونة في تأمينات + 

  لذلك فإن 2إن كل شيء ثهدد الإنسان في ذمته المالية ثمكن أن ثكون قابلا للتأمين عليه 

تأمينات الأضاار تنرب على مال الم من له و ليس على شخره  و تهدف إلى تصوثلأ 

الم من له عن ما لحقه من ضار جااء وقوع الخطا الم من عليه  و التقييم الذي إعتمد فإن في 

دراسة مختلف الأخطار المضمونة في تأمينات الأضاار هو ذلك الذي جاء به المشاع في 

 :ينات و ذلك كالتالي قانون التأم

 خطر الحريق و الأخطار اللاحقة  : 

 : ندرس في الأول خطا الحاثق ثم الأخطار اللاحقة به 

 :  خطر الحريق -

ثقرد بخطا الحاثق الحاد  الذي ثنشأ بفصل النار و ث دي إلى وقوع خسائا و أضاار 

د المتصاقدثن مادثة ثشتاط أن ثكون محتمل الوقوع و مشاوع و لا ثتوقف على إرادة أح

 .3خروصا إدارة الم من له

و ثضمن الم من في التأمين من الحاثق جميع الأضاار التي تسبب فيه النياان و ثكون 

في ذلك قد إستبصد ما لم ثكن هناك إتفاق مخالف  ما تتسبب فيه الحاارة الماتفصة أو الإترال 

  4حاثق قابلة للتحول إلى حاثق حقيقيالمباشا بالنار أو بالمواد المتأجحة ما لم ثكن هناك بداثة 

  .5كما ثضمن الم من أثضا الأضاار المادثة الناجمة مباشاة عن الحاثق 

                                                
جميلة حميدةّ الوجيز في التأمينّ دراسة على ضوء التشاثع الجزائاي الجدثد لتأمينات   دار الخلدونية   الجزائا    1

 .133  ص  2011
 مين .أالمتضمن قانون الت 07-95ما ن الأم 29المادة  2
سميا صادق عادلّ التأمين من الحاثق   دراسة مقارنة   دار الثقافة   دار الثقافة للنشا و التويثع   عمان الأردن    3

 . 73دون سنة   ص 
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  44المادة  4
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  45المادة  5
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فإستبصد بذلك الأضاار ال يا مباشاة و الأضاار غيا مادثة إلا إذا كان هناك إتفاق على 

   . 1ضمانه

 :الأخطار اللاحقة  -

عن الحاثق الأضاار المادثة إلى مجال ضمان الأضاار الناش ة  45تلحق المادة 

 : الناجمة مباشاة عن الانفجار و الساقة أو الكهاباء  و ثمكن أثضا تأمين

ة أو الأض)اار الن)اجم)ة عن إصطدام أو سقوط أجهزة الملاحة الجوثة أو أجزاء لأجهز-

 .أشياء تسقط منها

 . الأضاار الناجمة عن إهتزاي تتسبب فيه الطائاة بإجتيايها جدار الروت -

الأضاار ذات الطابع الكهابائي التي تتصاا لها الماكينات و المحولات و الأجهزة  -

 .2الكهابائية أو الإلكتاونية كيفما كان نوعها و القنوات الكهابائية 

و بالإض)اف)ة إلى م)ا سبق فإن هناك من الأضاار الناتجة عن الحاثق لا تكون سبب 

ن التأمين لكونها تابصة لحاد  الحاثق حي، لو لم ثحرل إشتصال النار  و رغم ذلك ثشملها قانو

 .3الحاثق كما تاتبت عليه الأضاار

 خطر هلاك الحيوان و الأخطار المناخية  : 

ثهدف التأمين من خطا هلاك الحيوانات إلى تصوثلأ الم من له عن الأضاار الناجمة 

إشتصال حاثق أو عن موت المواشي نتيجة لماا مصدي أو حاد  ماور أو حاد  ناتج عن 

  . 4تسمم

من قانون التأمينات التي تنص ّ " ثضمن الم من  49و ثتضح ذلك من نص المادة 

 فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيصية أو عن حواد  أو أمااا  و ثساي الضمان

 لسلطاتحتى في حالة قتل الحيوانات ب اا الوقاثة أو تحدثدا للأضاار إذا تم ذلك بأما من ا

 الصمومية أو من الم من '' .

ثقرد بتأمين الأخطار المناخية ضمان أخطار الباد و الصاصفة و الجليد و ثقل الثلج و 

الفيضانات  و ثمكن ضمان هذه الأخطار وفق الشاوط المنروص عليها في عقد التأمين مع 

 .5الطبيصية  مااعاة الأحكام التشاثصية و التنظيمية السارثة كالآفات الزراعية و الكوار 

و ثكمن الهدف من تأمين المزروعات من الأخطار التي قد تتصاا لها في الحفاظ على 

  . 6أموال الفلاحين و إستقاار مستواهم المصيشي

 الأخطار الأساسية الأخرى  : 

                                                
أحمد بلال طااد  جواد و حنانّ التأمين الباي على الاضاار في ظل التشاثع الجزائاي   مذكاة لنيل إجاية المدرسة  1

 . 13  ص  2007الصليا للقضاء   الدفصة الخامسة عشا   الجزائا   
 صلق بالتأمينات .المت 07 -95من الأما رقم  45المادة  2
هيفاء رشيدة تكاريّ النظام القانوني لصقد التأمين   دراسة في التشاثع الجزائاي   رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  3

 .276  ص  2012الصلوم   تخرص القانون   كلية الحقوق و الصلوم السياسية   جامصة مولود مصماي   تيزي ويو   
 .140  ص  جملية حميدة  الماجع السابق 4
 المتصلق بالتأمينات 07 -95من الأما رقم  52المادة  5
 . 279هيفاء رشيدة تكاري  الماجع السابق   ص  6
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 : تتمثل هذه الأخطار في 

 :  أخطار البضائع المنقولة -

باثة أو السكك الحدثدثة من جااء ث طي التأمين من البضائع المنقولة عبا الطاثق ال

الأخطار التي قد ترييها  وفق الشاوط المحددة في الصقد  الأضاار و الخسائا المادثة اللاحقة 

بها أثناء نقلها  و إذا إقتضى الحال أثناء القيام بصملية التفاث  أو الشحن  و ثحدد عقد التأمين 

لثمينة الشاوط الخاصة لت طية الخطا الم من الخاص بنقل المواد الخطاة أو القيم أو الأشياء ا

  و ثصني ذلك أنه مهما كانت قيمة البضاعة المنقولة أو عدد الاحلات التي ت طيها عملية 1عليه

نقلها   إلا أنه ثجب أن تتضمن وثيقة التأمين الشاوط الخاصة للتأمين منها لأنه قد تكون من بين 

  . 2مة أثاثة أو بضائع خطياةالبضائع المنقولة أشياء ثمينة أو ذات قي

 : أخطار المسؤولية  -

ثهدف التأمين عن المس ولية إلى ضمان الم من له ضد رجوع ال يا عليه بسبب 

الأضاار التي تلحقه من خطأ ثاتكبه الم من له و سبب له ضارا ثوجب مس وليته  و الم من 

ثريب الم من له في ذمته هنا لا ثصوا عن الخسارة التي لحقت بال يا بل جبا الضار الذي 

 . 3المالية نتيجة إلتزامه بدفع التصوثلأ للمتضار

و ثضمن الم من التبصات المالية المتاتبة على مس ولية الم من له المدنية بسبب 

  كما ثتحمل المرارثف القضائية الناجمة عن أي دعوى تصود 4الأضاار اللاحقة بال يا 

  و لا ثحتج على الم من بأي إعتااف 5د  مضمون مس وليتها إلى الم من له إثا وقوع حا

ا بالمس ولية    .6بالمس ولية و لا بأثة مرالحة خارجة عنه و لا ثصد الاعتااف بحقيقة أما إقاار،

 خطر إعسار المدين : -

 و إنما 07-95إن تأمين هذا النوع من الأخطار لم ثكن م طى ضمن قانون التأمينات 

"  مكار ضمن تأمين الكفالة و قد نرت على أن ّ 59المادة و ذلك من  2006جاء به تصدثل 

لمرافية  اتأمين الكفالة هو عقد ثضمن من خلاله الم من  مقابل قسط تأمين للم سسة المالية و 

 .تصوثلأ مستحقاتها بشأن عملية تجارثة أو مالية في حالة إعسار المدثن

لة هو خطا إعسار المدثن و أن من هذه المادة أن الخطا الم طى في تأمين الكفا ثستنتج

المشاع لا ثأخد بتأمين الدثن إلا إذا كان الدائن عبارة عن م سسة مالية أو مرافية في إطار 

  . 7عملية تجارثة أو مالية و عجز المدثن عن الوفاء بالتزاماته لإعساره

 :  خطر السرقة -

                                                
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  55المادة  1
 .  142جميلة حميدة  الماجع السابق   ص  2
 . 58فتيحة بااهيمي و صباثنة قاو   الماجع السابق   ص  3
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  56لمادة ا 4
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  57المادة  5
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  58المادة  6
 . 281هيفاء رشيدة تكاري  الماجع السابق   ص  7
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كباقي الأخطار لم ثخرص المشاع الجزائاي للتأمين من خطا الساقة قسما خاصا بها 

و إنما أشار إليها بطاثقة غيا مباشاة من خلال تحدثد مهلة التراثح   التي سبق الإشارة إليها

بالحاد  في مجال التأمين من الساقة   و التي تحدد بثلاثة أثام من أثام الصمل  إلا في الحالة 

  . 1الطارئة أو القوة القاهاة

المشاع لم ثولي أهمية كافية لتنظيمها و إنما إكتفى و بالاغم من أهمية من الساقة إلا أن 

  . 2بالإشارة إلى تجدثد مواعيد التراثح بحدوثها لدى شاكات التأمين

 : الأخطار المضمونة في تأمينات الأشخاص   +

من قانون التأمينات التي حددت الأخطار التي ثمكن ت طيتها في  63حسب المادة 

يفها إلى الأخطار الماتبطة بمدة الحياة البشاثة و المتمثلة في تأمينات الأشخاص فإنه ثمكن ترن

و   ّ الخطا في التأمين على الحياة في حالة البقاء  الخطا في التأمين على الحياة في حالة الوفاة

الأخطار المتصلقة بالحواد  الجسمانية و ثشمل هذا التأمين الإصابات البدنية التي تريب جسم 

  .3الوفاة و عجزه الدائم عجزا كليا أو جزئيا  الإنسان و ت دي إلى

 الأخطار في التأمينات البحرية 

و لقد   4تهدف التأمينات البحاثة إلى ضمان الأخطار المتصلقة بأثة عملية نقل بحاثة 

وسع المشاع من دائاة الأخطار المضمونة في التأمين البحاي بإعتبارها السبب الم دي إلى 

من قانون التأمينات لم تاد على سبيل الحرا و إنما جاءت عامة إذ  101الضار  فالمادة 

نرت على ضمان ما تاتب من أضاار نتيجة حواد  فجائية أو قوة قاهاة أو أخطار البحا 

 . 5ا لشاوط الصقد الآخاى طبق

سواء كان البحا عاملا أساسيا أو مشاركا في إنشائها  كالترادم البحاي و الصاصفة و 

ال اق  الجنوح   الامي أو الطاح في البحا  الحاثق و الانفجار  النرب و الساقة و أخطاء 

  . 6البحارة الصمدثة و الأخطار البحاثة الآخاى

  الأخطار في التأمينات الجوية  

دف التأمينات الجوثة إلى ضمان الأخطار المتصلقة لكل عملية نقل جوي  التي تريب ته

 . 7ل رحلاتهاالمااكب الجوثة أو ما تحمله من بضائع خلا

و ثختلف التأمين الجوي بإختلاف طبيصة الأضاار التي تلحق بصملية النقل الجوي فقد 

الجزئي  أو الزوابع  الأعاصيا ثنرب على جسم الماكبة الجوثة ذاتها كالصطب الكلي أو 

                                                
 لتأمينات .المتصلق با 07-95من الأما  15الفقاة الخامسة من المادة  1
 . 115جدثدي مصاا   الماجع السابق  ص   2
 . 65_61فيحة بااهيمي وصباثنة قاو    الماجع السابق   ص  3
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  92المادة  4
 المتصلق بالتأمينات . 07 -95من الأما رقم  101المادة  5
  ص  2009بهاء بهيج شكايّ التأمين البحاي في التشاثع و التطبيق   دار الثقافة للنشا و التويثع   عمان الاردن    6

122  . 
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الرواعق  تااكم الثلو  على الطائاة  حالات الاؤثة السي ة  المناطق الجبلية ذات القمم الصالية 

  و قد ثنرب على البضاعة المنقولة فيها حي، ث طي الم من 1و خطورتها في حواد  الترادم

التي ثتصاا لها الناقل و كذا في هذا النوع من الأخطار نتائج الأضاار المادثة و الخسائا 

 .2الأضاار الناجمة عن التلف الكلي أو الجزئي للبضاعة و النقص في كميتها أو وينها

 ثانيا :القسط
د مخاطا و قهو ذلك المبل  من المال الذي ثدفصه الم من له مقابل أن ثتصهد الم من بت طية ال   

وي ي بحي، ثجثكون القسط ثابتا أو مت يا في بصلأ الأحيان  فيكون مت ياا في نظام التأمين التبادل

ون قد  و ثكلصلهي ة أو م سسة التأمين طلب مبال  إضافية للإشتااك الذي ثكون قد دفع عند إباام ا

لى قسط عثابتا في جميع عمليات التأمين التجارثة وهو الشكل ال الب في الوقت الااهن   ثطلق 

 النفقات الاضافية ل –ضالقسط الخام  التأمين مرطلح الإشتااك و ثتشكل من شكلين

  : القسط الخام -1

 وهو ثشكل التكلفة التقنية التي ثقوم بها في حساب هذا القسط خبااء مصتمدون لدى شاكة التأمين.   

 : النفقات الإضافية  -2

ها تتمثل في نفقات مالية و هي مرارثف التسييا و تشكل النفقات الصامة للشاكة ثضاف إلي 

   و نفقات جبائية هي رسوم تفاضها الدولة.   عمولات الوكلاء السماساة

-95ما وما بصدها من الأ 79كما تتمثل عملية دفع الأقساط في عقد التأمين بموجب نص المادة   

   :كالتالي 07

 .هو المبل  الذي ثتم أداؤه دفصة واحدة عند إكتتاب عقد التأمينالقسط الوحيد  - أ

مدة طوال الّهو المبل  الذي ثدفصه مكتتب التأمين كلما حل أجل الإستحقاق القسط الدوري - ب

 المح))))ددة في الصقد.

ع إن تناسييب القسييط مييع الخطييا قاعييدة مصمييول بهييا فييي جميييع عمليييات التييأمين و لييدى جمييي     

ن جهية  ميالشاكات القائمة بهذا النشاط فيتم تقدثا القسط على أساس درجة إحتمال وقوع الخطيا 

 و درجة جسامته من جهة أخاى ما ثتصلق بدرجة وقوع الخطا.

 مبلغ التأمين ثالنا:
قابل لم من له مبأدائه عند تحقق الخطا لثتمثل مبل  التأمين في المال الذي ثلتزم الم من          

القسط  كلما ياد   و ثاتب)))))ط به إرتباطا كليا بالزثادة أو النقران   ودفع القسط من هذا الأخيا

ين يصة التأم)))ف بإختلاف نوع و طبإرتفع مصه مبل   التأمين   و سنلاح  أن الأما  ثختل)))))))

 ذاته   فيختلف بالنسبة للتأمين على الأشخاص و التأمين على الأضاار.

إن  فالتامين  التأمين من الصقود الملزمة للجانبين  فإذا كان الم من له ثلتزم بدفع قسط        

أما   لم من لهالم من  ثلتزم ك))))ذلك بأداء مصين ثاتبط بالقسط وهو مبل   التأمين محل إلتزام ا

 الطافين. لتزامالخطا أهم هذه الصناصا فهو محل إ
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 أمين:أثار عقد الت المحور الرابع:

لم من اإن عقد التأمين من الصقود الملزمة لجانبين إذ ثاتب إلتزامات على عاتق طافيه 

م من من جهة و الم من له من جهة أخاى   لذلك سنحاول دراسة إلتزامات كل من الم من و ال

 له.

 أولا : إلتزامات المؤمن له:
 الإلتزامات التاليةّثاتب عقد التأمين إلتزامات على عاتق الم من له و من أهمها 

 إلتزام المؤمن له بدفع القسط:  -1

لدراسة هذا الإلتزام ثتطلب الأما مصافة كيفية دفع القسط أو سداده و مصافة الجزاء المتاتب 

 .1على عدم الوفاء

  كيفية دفع القسط: -أ 

 . المكانبالقسط من حي، الزمان و  ثنب ي في البداثة تحدثد الوفاء

فين وقت ثتم تحدثد يمان الوفاء بالقسط وفقا لإتفاق الطا حيث الزمان :_ الوفاء بالقسط من 

ثتم  لقسط   ثمإباام عقد التأمين و قد ثتفق الأطااف بأن ثدفع الم من له للم من جزءا أوليا من ا

التأمين  بمقتضى الصقد تحدثد أجال الأقساط الباقية  غيا أنه قد أصبح من المألوف لدى شاكات

ه ت طية لقسط مقدما و هذا ليتمكن الم من من الحرول على الأموال التي تكفل لبأن ثتم دفع ا

 المخاطا.

ّ ثتم الوفاء بالقسط من حي، المكان وفقا للقواعد الصامة التي  _ الوفاء بالقسط من حيث المكان

تقضي على أن الدثن ثتبع في موطن المدثن و ثصتبا في هذه الحالة الم من له هو المدثن و 

 2التأمين هي الدائن. شاكة

ثح من قانون التأمين الجزائاي على أنه "ثلتزم الم من له بترا 15تنص المادة  حي،

للم من  عند إكتتاب الصقد بجميع البيانات و الظاوف المصاوفة لدثه ضمن إستمارة أس لة تسمح

 .بتقدثا الأخطار التي ثتكفل بها "

ء بالقسط وفقا القاعدة الصامة هو الخيار الجزاء المتاتب عن تخلف الم من له عن الوفا

للم من بين طلب التنفيذ الجباي على أموال الم من له وفاءا للقسط   و بين فسخ عقد التأمين و 

و   ذلك بصد إعذار الم من له بالوفاء بالقسط و عدم قيام الم من له بالوفاء رغم هذا الإعذار

لك أنه إذا إختار الم من تنفيذ الصقد وجب عليه إعمال هذا الجزاء فيه إجحاف بمرالح الم من ذ

أولا إعذار الم من له بالوفاء بالقسط   ثم إتخاذ إجااءات التنفيذ الجباي على أموال الم من له   

و هي إجااءات تست اق وقتا   و هذا الوقت قد ثكون فيه الم من مس ولا عن ت طية الخطا 

على أن الم من ليس له الحق في إجبار الم من له  الم من منه بموجب عقد التأمين   هذا فضلا

 .3على الوفاء بالقسط في كل أنواع التأمين

                                                
التأمينات الباثة الخاصة على ضوء قانون التأمينات الجزائاي   دون رقم الطبصة  دثوان المطبوعات  : راشد راشد 1

 . 22الجامصية  ص 
 .66  الماجع السابق  ص  جدثدي مصاا 2
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 د. بن دخان                                                     محاضرات في قانون التأمين  

 
73 

من قانون التأمين على جزاء   18و 17و  16وقد نص المشاع الجزائاي في المادة 

 اخلال الم من له بالتزام دفع القسط.

 إلتزام المؤمن له بالتصريح أو بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر:  -2

لى عثاتب عقد التأمين على كاهل الم من له بالإدلاء بالبيانات و المصلومات الرحيحة 

ع ا وقت وقوخطا الم من منه و هذا أولا عند إباام الصقد و ثانيا خلال مدة ساثان الصقد و ثالث

 الخطا.

 م الم منثنب ي كشاط أساسي على الم من له أن ثصل ات عند إبرام العقد:الإدلاء بالبيان  -أ

 وقت إباام الصقد على كل الظاوف المتصلقة بالخطا حتى ثتمكن الم من من التقدثا

الرحيح للأخطار التي سيأخذها على عاتقه   و أصبح ذلك أما مسلم به في مجال 

اثد ثبالظاوف المحيطة بالخطا الذي التأمين بإعتبار أن الم من له ثكون أكثا دراثة 

ل على التأمين منه   و قد جاى الصمل في هذا الشأن أن تلجأ شاكات التأمين إلى الحرو

 هذه البيانات و المصلومات من خلال نماذ  لإستمارات مطبوعة تتضمن أس لة محددة

 ثجيب الم من عليها بكل وضوح و أمانة.

ثقع على كاهل الم من له الإلتزام بالإعلام على كل  الإلتزام بالإدلال مدة سريان العقد:  -ب

الظاوف التي ت يا من الخطا بصد إباام الصقد و التي ثكون لها تأثيا على هذا الخطا 

بزثادة درجة إحتمال وقوعه و درجة شدة جسامته و هذا ما ث دي في كثيا من الحالات 

في هذا الشأن ثلتزم الم من له بأن ثقدم تراثحا دقيقا للم من  إلى تفاقم الخطا  و

بواسطة رسالة مضمونة الوصول ثخطاه فيها على هذه الظاوف المستجدة و هنا ثنب ي 

التمييز بين التفاقم الذي ثتسبب في حدوثه الم من له و التفاقم الذي ثكون بسبب أجنبي 

وف التي أدت إلى تفاقم الخطا تاجع حي، نلاح  أنه في غالب الأحيان ما تكون الظا

إلى فصل الم من له كقيامه بنقل الأشياء الم من عليها ضد الحاثق   مثلا من مكان تزثد 

فيه فاص تحقق الخطا أو وضع مواد قابلة للإشتصال في مخزن م من عليه ضد 

الحاثق   ففي مثل هذه الحالات على الم من له أن ثخطا الم من بهذه الظاوف خلال 

 . 1ل من تارثخ علمه بذلك07سبصة أثامض

 : الجزء المترتب عن التصريح المخالف للحقيقة_ 

أو  ثميز المشاع الجزائاي في هذا الردد بين حالتين ّ حالة عدم التراثح بالبيانات    

 بتراثح مخالف للحقيقة بحسن نية و حالة عدم الإدلاء بسوء نية الم من له.

حالة حسن  الإخلال بالإلتزام في عنالجزاء ب قانون التأمين 19مادة جاءت ال : حالة حسن النية-

 من ثقبل الم النية  وتجيز للم من أن ثطلب بزثادة القسط بما ثتناسب مع الخطا الحقيقي  وإذا لم

دفوعة عن له بذلك جاي للم من فسخ الصقد وثصيد الم من في هذه الحالة للم من له الأقساط الم

   . قوع الحادوي لا ثساي فيها الصقد هذا إن كان الم من قد اكتشف الحقيقة قبل المدة الباقية الت
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أما إذا تم إكتشاف الحقيقة بصدم مطابقة البيانات مع الخطا بصد وقوع الحاد  ثكون من حق     

الم من خفلأ التصوثلأ بما ثتناسب مع الأقساط المدفوعة فصلا وتصدثل الصقد للمدة الباقية 

 .1لساثانه 

ت " إذا تحقق الم من قبل وقوع الحاد  أن من قانون التأمينا 19تنص المادة  حيث

الم من له قد اغفل شي ا أو صاح تراثحا غيا صحيح  ثمكن الإبقاء على الصقد مقابل قسط 

 .2أعلى ثقبله الم من له أو فسخ الصقد ..."

البيانات المتصلقة بالخطا وقت  ثتبين من هذه المادة أنه إذا تخلف الم من له عن الإدلاء ببصلأ   

التصاقد أو أدلى ببيانات غيا صحيحة عن الخطا الم من له  كان من شأن ذلك التأثيا في تقييم 

الم من له وبالتالي في تقدثاه للقسط مما أدى إلى أخذ الم من فكاة أقل من الحقيقة عن الخطا 

ثجب دفصه أولا  ثم الإدلاء  الم من منه ومن ثم حروله على قسط أقل من القسط الذي كان

بالبيانات المتصلقة بالخطا كاملة وصحيحة وكان الم من حسن النية لا ثقرد غ  الم من أو 

الإضاار به فإن الجزاء المتاتب عن هذا الإخلال بالإلتزام بالإدلاء بالبيانات المتصلقة بالخطا 

يقة قبل أو بصد تحقق الخطا وقت التصاقد ثختلف بإختلاف ما إذا كان الم من قد إكتشف الحق

 .3الم من منه 

ن بالإعلا ثتاتب على الإخلال بالإلتزام : الجزاء المترتب عن عدم الإدلاء أثناء سريان العقد-

لإخلال عن الظاوف التي ت ثا في الخطا أثناء ساثان عقد التأمين نفس الجزاء المتاتب على ا

 وقت التصاقد. بالإلتزام بالإدلاء بالبيانات المتصلقة بالخطا

ل وعلى ذلك إذا أخل الم من له بإلتزاماته بحسن نية فإن للم من إذا تبين الإخلا 

لجدثدة ابالإلتزام قبل تحقق الخطا أن ثطلب يثادة القسط بما ثتناسب مع الخطا وفقا للظاوف 

 أو فسخ الصقد إذا لم ثقبل الم من له هذه الزثادة .

لتزام بصد تحقق الخطا فإنه ثقوم بتخفيلأ مبل  التأمين بمقدار أما إذا تبين إخلال الم من بالإ  

الفاق بين الأقساط التي تم دفصها والأقساط التي ثجب دفصها طبقا للظاوف الجدثدة . أما إذا 

خالف الم من له إلتزامه بسوء نية فإنه ثتاتب على ذلك بطلان عقد التأمين وحامان الم من له 

لخطا الم من منه مع إحتفاظ الم من بالأقساط المستحقة حتى تارثخ من مبل  التأمين إذا تحقق ا

 .4بطلان الصقد

تضع شاكات التأمين من بين الشاوط قد  : الجزاء المرتب عن عدم الإدلاء وقت وقوع الخطر-

التي تتضمنها وثائق التأمين شاط ثقضي بسقوط حق الم من له في مبل  التأمين إذا أخل 

 .5إعلان الم من بوقوع الخطابالتزامه بإطلاع أو 

 : إلتزامات المؤمن: ثانيا
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د قدورثة و  ثلتزم الم من بأداء مبل  التأمين و قد ثكون مبل  التأمين رأس مال أو اثاادات    

ص ثكون تصوثضا و ذلك عند تحقق خطا الم من و ثختلف هذا الأداء في التأمين عن الأشخا

عنه في التأمين عن الأضاار حي، ثتميز تأمين الأشخاص بإدخال عناصا أخاى غيا 

اب دخار و المتمثل في تكوثن إحتياطي حسابي لرالح الم من له على حسالتصوثلأ كصنرا الإ

ثتم  الم من و قد ثكون مبل  التأمين مستحقات تدفع بسبب تحقق الخطا أو حلول الأجل و قد

ع من و في هذا النو تفاق الطافين دفصه ماة واحدة أو في شكل إثاادات دورثة و هذا حسب إ

ه م منا لزما بإثبات وقوع ضار الم من عليه  سواء كان الم من التأمين لا ثكون الم من له مل

ئاي " من قانون التأمين الجزا 60على نفسه أو لرالح المستفيد و هذا ما نرت عليه المادة 

د عند التأمين على الأشخاص عقد إحتياطي ثلزم بموجبه الم من دفع مصين للمكتب أو المستفي

 .ل المنروص عليه في الصقد"وقوع الخطا فصلا أو عند حلول الأج

أما فيما ثتصلق بتأمين الأضاار ثنب ي أن نذكا أن التأمين من الأضاار إما أن تكون مباشاة     

التي ثملكها و  أثن تسبب الم من له خسارة مادثة عند تحققها و تلحق ضارا لشيء من الأشياء

ثلتزم الم من له بت طية  ضاار غيا مباشاة تتمثل في قيمة التصوثلأ الذيقد تكون هذه الأ

 الأضاار الناتجة عن إرتكاب الم من له ضارا بال يا  و هذا ما ثسمى بالتأمين من المس ولية

و على أثة حال  فإن الم من ملزم بدفع مبل  التأمين   في الآجال المتفق عليها أو ضمن الآجال 

ت  و ثلتزم الم من في كل المحددة بمقتضى الشاوط الصامة أو الآجال التي تحددها التشاثصا

الحالات بالتصوثلأ عن الخسائا و الأضاار اللاحقة بالم من له   و ثتم دفع التصوثلأ كقاعدة 

 .1عامة للم من له أو لخلفه الصام أو لخلفه الخاص

إن الم من في التأمين على الحياة ثلتزم بدفع مبل  إلى الم من له أي إلى المستفيد عند 

منه أو حلول الآجل المنروص عليه في الصقد   فتربح مستحقة من وقت وقوع الحاد  الم من 

وقوع الحاد  أي وقت حلول الآجل دون إثبات الضار الذي أصاب الم من له أو أصاب 

ثتبين من هذا أن مبل  التأمين ثكون مستحق الدفع من وقت وقوع الحاد  الم من    والمستفيد

ة التصوثضية و من ثم لا حاجة إلى إثبات أي ضار منه بالتأمين على الحياة ليست له الرف

ن أما فيما ثتصلق بالتأمين من   2أصاب الم من أو أصاب المستفيد لاستحقاق مبل  التأمي

الأضاار  فإن الم من ملزم بدفع مبل  التأمين في الآجال المتفق عليها و في هذا الردد تنص 

أو مبل  التأمين المحدد في الصقد في  جل تنص من قانون التأمينات بأن ثدفع التصوثلأ  13المادة 

عليه الشاوط الصامة لصقد التأمين وذلك حسب نوع و طبيصة التأمين  و إذا كان الضار لا ثمكن 

تحدثده إلا بمساعدة خبيا فينب ي على الم من السصي على إجااء هذه الخباة في خلال سبصة أثام 

 من تارثخ استلامه للتراثح بالحاد .

تزم الم من في كل الحالات بالتصوثلأ عن الخسائا و الأضاار اللاحقة بالم من له سواء و ثل  

 .3أكان مردرها الحالات الطارئة أو الناتجة عن خطأ غيا متصمد منه
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 عقود التأمين أقسام: الخاماالمحور 

  ثنقسم التأمين إلى قسمين أساسيينّ 

 تقسيم التأمين من ناحية الشكل: أولا: 

صمليات التأمين و بالتالي ثنقسم هذا التأمين إلى بثصود هذا التقسيم إلى الهي ة التي تقوم  

 .1تأمين تصاوني و تأمين بأقساط محددة

 التأمين التعاوني:  -1

نزل تو هو ذلك التأمين التي تقوم به جماعة ثتفق أفاادها على تصوثلأ الأضاار التي قد 

ن بأحدهم نتيجة تحقق خطا مصين و ذلك من مجموع الاشتااكات التي قد ثلتزم كل فاد م

مع صاوني ثجالجماعة بدفصها و ثتميز هذا النوع من التأمين بأن كل فاد في جماعة التأمين الت

 ا .قابل للت يي مشتاكأي الاشتااك الذي ثدفصه كل  الم من له الم من و في شخره صفتي 

في كل فاد من أفااد الجماعة ثصتبا الخاصة  الم من لهإن اجتماع صفتي المّ من و 

  مسائا عليهفالتأمين التصاوني لا ثهدف إلى تحقيق ربح لأعضائه و إنما إلى تويثع الخ  المميزة

 و هم الذثن ثدفصون التصوثلأ لمن ثراب بخطا ما. لهمالم من فأعضاء الجماعة هم 

بة عن فإذا يادت التصوثضات المطلو  ثكون الإشتااك الذي ثدفصه كل عضو قابلا للت ييا و

 .الإشتااك المجتمصة أمكن مطالبة الأعضاء بقسط تكملي لت طية التصوثضات

 التأمين بأقساع محددة:  -2

و ذلك مقابل أقساط محددة   ي عند تحقق الخطاثتصهد المّ من بأن ثدفع التصوثلأ المال 

ثلتزم الم من بدفصها و خرائص هذا النوع من التأمين عكس خرائص النوع السابق ففيه 

 قدما.مو فيه ثتحدد القسط و التصوثلأ المالي  الم من لهاستقلال لشخرية المّ من عن شخرية 

 

 

 تقسيم التأمين من ناحية الموضوع: ثانيا:

فقهاء التأمين على تقسيم التأمين من حي، الموضوع إلى تأمين بحاي و باي إتفق أغلب  

خاص و ثنقسم التأمين الباي إلى تأمين اجتماعي و تأمين خاص و التأمين الباي ال  و جوي

 فريلّثنقسم بدوره إلى تأمين على الأشخاص, و تأمين على الأضاار, و سنقوم بشاح ذلك بالت

 و الجوي:التأمين البحري و البري   -1

أساس هذا التقسيم هي طبيصة المخاطا الم من منها و هو أول تقسيم ثجب إجاائه للتمييز  

 بين التأمين الباي الذي ثنهي إليه التأمين على الحياة و غياه من أنواع التأمين.

ي مخاطا أ  و ثهدف إلى ت طية مخاطا البحا  فالتأمين البحاي هو أقدم أنواع التأمينات ظهورا

 اى التي لاأمّا التأمين الباي فهو التأمين الذي ث طي كل المخاطا الأخ  فينة و ما تحملهاالس

 تدخل تحت أيّ نوع من الأنواع الثلاثة السابقة.
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 التأمين الخاص و التأمين الإجتماعي:  -2

لمستقبل و ث من لنفسه أو لتوخي عواقب ا اليه الشخص ثلجأالذي  هو التأمين الخاص 

 دها ضد ماأمّا التأمين الإجتماعي هدفه تحسين حالة طبقة اليد الصاملة أي تأمين أفاا  لذوثه

تصاا  لأنهم أكثا الطبقة الصاملة و دفع هذا التأمين لاغبة الدول في مساعدة   ثتصاضون له

 للخطا و الأضاار و لهذا تجصله الدول إجبارثا لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

 ر و على الأشخاص:التأمين على الأضرا  -3

على الضار الذي أصاب ذمته المالية  الم من لهثهدف إلى تصوثلأ  التأمين على الأضرار -أ

لاح التأمين على الأضاار و بالتالي ثسصى التأمين على الأضاار إلى إص  نتيجة خطا مصين

وثضي و تصالخسائا التي تريب مال المّ من له مباشاة و هو ثخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ ال

 ثنقسم بدوره إلى قسمينّ

 التأمين على الأشياء: -

وثصمل على حماثة الم من له من الأضاار المادثة التي قد تريبه في ماله أو ممتلكاته بسبب 

 تحقق مخاطا متصددة  و ثندر  تحت هذا التأمينّ

 التأمين ضد الحاثق -

 التأمين ضد الساقة -

 التأمين ضد أضاار المياه -

 لباد بالنسبة للفلاحة.التأمين ضد ا -

 التأمين على المسؤولية: -

مادثة التي ثتاتب عن مس ولية الم من له بسبب الأضاار التي الخسائا الوثهدف إلى ت طية 

،.  ألحقت بال يا  و الذي ثكون فيها مس ولا قانونا

و لذلك تتدخل ثلا    و ثطلق على تأمينات المس ولية "تأمينات الدثن" أو تأمينات الخروم

فا في و هذا الأخيا لا ثكون طا  المّ من له المس ول و المتضار  عناصا ضأشخاصلّ المّ من

 تصوثضه عن الضار. طلب الصقد و الذي ثمارس حقا مباشاا على الم من في

نحه و ثسصى التأمين على المس ولية إلى تحقيق الحماثة الإجتماعية بفضل الضمان الذي ثم

 فيمكن للم من له إعادة رؤوس أمواله دون أن ثتحمل الخسائا التي وقصت بسبب  الم من

 مس وليته و في نفس الوقت تصوثلأ الضحية عن كل الخسائا التي ألحقت به.

 التأمين على القروض: -

مقابل دفع قسط حالة عدم الدفع أو عدم تحريل حقوقهم  تضمنثصتبا تأمين القاا الوسيلة التي 

و  نأصبح لا ثقترا فقط على القاوا الممنوحة للزبائ  و مصاوفين مسبقا  من قبل الزبائن

خطا عدم  :فيضمن بذلك عدة مخاطا  لكن على مجموعة من الصمليات الماتبطة بالتردثا

 الكوار ...ألخ.   الخطا السياسي  خطا الراف  التحوثل

بأنه عقد ثلتزم بمقتضاه الم من بدفع مبل  مصين أو تقاثا إثااد  التأمين على الأشخاص  -ب

كما ثمكن للم من له أن ثصقد التأمين لنفسي   إذا ما حد  أما ثتصلق بشخص الم من له

الخطا عند عدة مّ منين و إذا حرل الخطا سوف ثحرل على مجموعة من التأمين 

 و له عدة صور منهاّ  المتفق عليها
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 صابات و الحواد .التأمين على الإ -

 التأمين على الزوا  و الأولاد. -

 ض لحالة الحياة ولحالة الوفاةل. التأمين على الحياة -

 : المتدخلين في سوق التأمين الجزائريالسادسالمحور 

 نحاول من خلال هذا المحور القاء الضوء على الممارسين لنشاط التأمين من شاكات

 ى نشاط التامين من جهة اخاى.تأمين ووسطاء من جهة  وعاا الاقابة عل

 ن لنشاع التأمينالممارسو أولا:

ينه مين الجزائاي شاكات تأمين ووسطاء وهذا ما سنبأثمارس نشاط التأمين في سوق الت

 فيما ثليّ

 شركات التأمين:  -1

شاكات التأمين هي  م سسات مالية تمارس دور مزدو  فهي م سسة تقدم الخدمة 

ها د إستثمارأنها مالية أي تحرل على الأموال من الم من لهم  لتصي التأمينية لمن ثطلبها   كما

أمينية في مقابل عائد ثشاركون فيه  وذلك إما بطاثق مباشا أو غيا مباشا إذن فهي م سسات ت

 .ذات سمة مزدوجة   مالية وتأمينية

ي شاكات التأمين بالنظا إلى النشاط التي تقوم به حي، نص ف الجزائاي عاف المشاع

 شاكات هي التأمين وإعادة التأمين شاكات " :ثلي ما على 07-95 الأما من  203لمادة ا

 . به لالمعمو التشريع في محددة هي كما التأمين التأمين وإعادة عقود وتنفيذ اكتتاب تتولى

لى من الأما المتصلق بالتأمينات ع 215أما عن أشكال هذه الشاكات فقد نرت المادة 

 :أنه

ن حد الشكليالتأمين أو إعادة التأمين في تكوثنها إلى القانون الجزائاي وتأخذ أ تخضع شاكات ”

ن الآتيين ّ شاكة ذات أسهم  شاكة ذات شكل تصاضدي   غيا أنه عند صدور هذا الأما ثمك

 للهي ات التي تمارس عمليات التأمين دون أن ثكون غاضها الابح أن تكتسي شكل الشاكة

 .”التصاضدثة

 همةشركات المسا -أ

وهي أهم أنواع شاكات الأموال على الإطلاق  سوف نتناول في هذا الجزء تصاثف هذه 

 .رأسمالهاالشاكة و 
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 تعريف شركة التأمين باعتبارها شركة مساهمة  -

مين شكل شاكة تجارثة ذات أسهم  وتخضع للأحكام المنروص عليها تتخذ شاكات التأ

متصلق الخاصة بها والمنروص عليها في الأما الفي القانون التجاري بالإضافة إلى الأحكام 

 بالتأمينات.

وهي شاكة تجارثة ثنقسم رأسمالها إلى حرص وتتكون من شاكاء لا ثتحملون 

الخسائا إلا في حدود حرتهم  وهي من أكثا صور شاكات التامين انتشارا وأنسبها لصمليات 

كوثنها الاأسمالي والصدد الكبيا التامين من الناحية الاقترادثة والتقنية  حي، أن طبيصة ت

 . 1للمساهمين فيها ثساعدها على الاستماارثة والبقاء والمنافسة

نوفمبا  16الم رخ في  375-09بموجب الماسوم التنفيذي رقم  رأسمال شركة التأمين: -

  فقد 344-95المتصلق بالحد الأدنى لاأسمال شاكات التأمين المصدل للماسوم التنفيذي  2009

 رفع رأسمال شاكات التأمين على النحو التاليّتم 

 * بالنسبة للشاكات ذات الأسهمّ

 01 مين على الأشخاص و الاسملةمليار دثنار شاكات التأ 

 02 مين على الإضاارمليار دثنار شاكات التأ 

 05 ميناكات التي تمارس حراثا اعادة التأمليار دثنار الش 

 تعاضديات التأمين: -ب

التأمين ثان شكل من أشكال شاكات التأمين التي نص عليها المشاع تصتبا تصاضدثات 

 الجزائاي.

 تعريفها+ 

 تصاضدثة التأمين هي شاكات لا تهدف لتحقيق الابح   تضم أشخاصا طبيصيين كانوا أو

 ا في حالةمصنوثين ثدعون شاكاء  مقابل دفع اشتااك ثابت أو مت يا  الوفاء الكامل بالتزاماته

وط التي تصهدت بتحملها   كما تويع بين أعضائها فائلأ المداخيل وفق الشاوقوع الأخطار 

 المحددة في نظامها الأساسي بصد تكوثن الاحتياطيات والمخررات وتسدثد الاقتااضات.

 :تأسيسها+ 

الذي  2009ثناثا  11الم رخ في  13-09تنظم التصاضدثات بموجب الماسوم التنفيذي رقم 

مين ذات الشكل التصاضدي  وحسب مضمون هذا أنموذجي لشاكات التثحدد القانون الأساسي ال

الماسوم فانه من الضاوري لتأسيس هذا النوع من الشاكات بين الأشخاص الذثن ثلتزمون أو 

سيلتزمون بهذا القانون الأساسي النموذجي لشاكات التأمين ذات الطابع التصاضدي  وتتمتع هذه 
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هدف غيا تجاري  وتسيا هذه الشاكة طبقا للنروص الشاكات بالشخرية المصنوثة وذات 

التشاثصية والتنظيمية المتصلقة بالتأمينات وكذا إلى القانون الأساسي الحالي  ومن الاستحالة 

 لاف منخاط  وتهدف الشاكة  5000تأسيس الشاكة إلا إذا تصدى أو عادل عدد المنخاطين 

اطيها  ثهدف إلى ت طية المشتاكين ذات الشكل التصاضدي إلى وضع نظام تصاضدي بين منخ

من كل الأخطار المتصلقة بصمليات التأمين  وت سس لمدة محددة عن طاثق عقد موثق  وثحدد 

مقا الشاكة  وثمكن نقله إلى أي مكان  خا من التااب الوطني بناء على قاار من الجمصية 

مكن قبول الأشخاص الصامة للشاكة  ومن بين الشاوط التي وضصها القانون الأساسي أنه ث

الطبيصيين أو المصنوثين الذثن ثستوفون حق الانخااط وشاوط القبول المحددة من قبل الجمصية 

الصامة الصادثة كأعضاء منخاطين  وثجب تسدثد حق الانخااط لقبول أي منخاط مدفوعا في  ن 

ه الجمصية واحد مع الاشتااك الأول  مبل  الانخااط هو نفسه بالنسبة لكل الأعضاء  وتحدد

وتقدم استقالة  الصامة  وتصد حقوق الانخااط إثاادات مخررة لتموثن أموال تأسيس الشاكة  

الصضو المنخاط باسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الجمصية الصامة الصادثة  وثردر 

مجلس الإدارة قاار الفرل وثحرل في حالة ما إذا لم ثستوف الصضو المنخاط كافة الشاوط  

سبق الفرل إعذار ثاسل باسالة موصى عليها مع وصل استلام للصضو المنخاط خلال شها وث

على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة  وثكون قاار فرل الصضو المنخاط قابلا للطصن أمام 

الجمصية الصامة  وثمكن أن ثشطب الأعضاء المنخاطون ممن ألحقوا عن قرد ضارا مثبتا 

ثردر قاار الشطب عن مجلس الإدارة بصد الاستماع للصضو قانونا بمرالح الشاكة  و

المنخاط  وثكون قاار شطب الصضو المنخاط قابلا للطصن أمام الجمصية الصامة  ولا تصطى كل 

 من الاستقالة والفرل والشطب الحق في تصوثلأ الاشتااكات المدفوعة وحقوق الانخااط  

ن موارد الشاكة من اشتااكات تحدد أموال تأسيس الشاكة وفقا للتنظيم  وتتكو 

المنخاطين فيها وحقوق الانخااط ومداخيل خدماتها ومداخيل رؤوس أموالها وممتلكاتها 

الصقارثة والمنقولة وأرباح مساهمتها والهبات والوصاثا  أما نفقات الشاكة فتتمثل في تسوثة 

 .1الحواد  ونفقات أعباء التسييا ونفقات التجهيز

 ّة شكل الشركة التعاضديةشركة التأمين المتخذ - 

المتضمن قانون التأمين ثمكن برفة إستثنائية  07-95من الأما 215حسب المادة 

للهي ات التي تمارس عمليات التأمين عند صدور هذا الأما أن تكتسي شكل التصاضدثة  

إلا  والشاكة التصاضدثة تختلف عن الشاكة ذات الشكل التصاضدي في أنها لا ثمكن أن تمارس

ي أن فتأمينات التويثصية و لا ثمكنها ممارسة التأمينات الإدخارثة  وتختلف عنها أثضا ال

موال ذلك والأ المشاع لم ثحدد حدا أدنى لأموالها التأسيسية وبالتالي فإن قانونها الأساسي ثتولى

 إلا في التأسيسية للشاكة التصاضدثة تتكون من الإشتااكات وهي لا تلجأ إلى عملية الإقتااا

 ا عليه فيحالة من الحالات الإستثنائية وتكون الإشتااكات دائما مت ياة على خلاف ما هو الأم

 الشاكة ذات الشكل التصاضدي .
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حرائية  وتبصا لذلك ثجب أن تتضمن وثيقة التأمبن إشتااكا عادثا مطابقا للإحتمالات الإ

ة مكن للشاكحقق الأخطار فإنه ثفإذا كانت الإشتااكات الصادثة غيا كافية لت طية الأضاار عند ت

سييا تأن تلجأ إلى طلب إشتااكات إضافية ومثل الشاكة ذات الشكل التصاضدي فإن الشاكة لا 

 إلا بمدد كبيا من الأعضاء ثنتمون عادة إلى مهنة مصينة أو جهة مصينة.

 وسطاء التأمين:  -2

 بتداءللتأمين و هذا إن الجزائاي كلمة وسيط في التأمين تصتبا مرطلح جدثد في القانو

نات   المتصلق بالتأمي 1995جانفي  25الم رخ في  07- 95أي مند صدور الأما  1995من سنة

ية التارثخ كان سوق التأمينات محتكا من طاف الدولة التي كانت تمارس نشاط عمل ذلك قبل

 واد منأما عن سلك الوسطاء المصتمدثن تحكمه الم  شاكات عمومية وطنية التأمين بواسطة

 فيفاي 20الم رخ في  04- 06والمتمم بالقانون  المصدل 07- 95من الأما  268إلى  252

من الوسطاء و هو البنك   إذ أصبح هذا سلك  بحي، في هذا الأخيا أضاف صنف ثال، 2006

 : ثتكون من

  .الوكيل الصام للتأمين*

 .سمسار التأمين*

 . البنك أو الم سسة المالية ِّ*

نشاط ثمارسه شخص ثسمى وسيط تأمين   ّساطة في التأمين هولوثقرد باو  

مفوا قانونا من قبل الم من له و/أو الم من ثقوم على عاا  تقدثم واقتااح عقود التأمين 

على جمهور الصملاء  والتفاوا بشأنها قرد التوفيق بين إرادة الطافين ضالم من والم من لهل 

 .1ا  وهذا مقابل عمولة أو مكافأةالإباامها وتنفيذ  ثارها أثناء ساثانه

 سمسار التأمين -أ

 07-95ان المشاع الجزائاي لم ثصاف عقد السمساة في التأمين لا في نروص الأما 

مساة هو عقد ثلتزم بمقتضاه الس  المتضمن قانون التأمين 04-06ون المصدل والمتمم بالقان

شخص ثاتضي التصاقد مع شخص ثسمى السمسار نظيا عمولة ثتقاضاها  إما بالصثور على 

فسمسار التأمين هو   2الصميل  وإما بإقناع شخص عن طاثق التفاوا بالتصاقد مع هذا الصميل

  وذلك بالسصي والصمل للوصول إلى ماحلة الصقدوسيط ثقترا دوره على التقاثب بين طافي 

مام إباام الصقد  الاتفاق بين المتصاقدثن طالب التأمين والم من أو شاكة التأمين  وبالتالي إت

وتنفيذ  ثاره طيلة مدة ساثانه من دفع للأقساط  وتراثح بتفاقم الأخطار الم من منها وتحققها  

ونهاثة بدفع مبال  التصوثلأ  مستخدما في سبيل تحقيق ذلك خباته المهنية  الفنية والتقنية  

 .3التوفيق بين مرالح الطافين وأهدافهم محاولا ومبدثا نرائحه

 عتمادشروع الإ-
                                                

 .16  ص 2017-2016خالد الصامايّ الوساطة في التأمين  أطاوحة دكتوراه  جامصة الاخوة منتوري قسنطينة    1
عمليات البنوك  الإسكندرثة  مرا  دار  -علي البارودي  محمد فاثد الصاثنيّ القانون التجاري الصقود التجارثة  2

 .102  ص 2004الجامصة الجدثدة  
قود التجارثة وعمليات البنوك  أسيوط  مرا  الطبصة الأولى  ماکز نشا وتويثع الكتاب أحمد باكات مرطفیّ الص  3

 .166  ص2006-2005الجامصي  
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 : و ثتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفا الشاوط الآتية

 : في الأشخاص الطبيصية-  

 الخلق الحسن.*

 امتلاك الضمانات المطلوبة.*

 : في الأشخاص المصنوثة -

 : ثجب أن تتوفا في مسياي شاكات السمساة ما ثلي

 .الخلق الحسن*

 .سنة غلى الأقل 25بلوي عماه *

 .الجزائاثةالجنسية *

 .الكفاءة المهنية المطلوبة*

 : كما ثجب أن ثتوفا في الشاكاء ما ثلي

 .الخلق الحسن*

 .الإقامة في الجزائا*

ما تحاثا رأسمال الشاكة حسب الشاوط المنروص عليها في التشاثع و التنظيم المصمول به*

 .في هذا المجال

 .امتلاك الضمانات المطلوبة*

 .المطلوبةامتلاك القدرات المالية *

 : كما ثجب أن ثافق طلب الاعتماد بالوثائق التالية

 : بالنسبة للأشخاص الطبيصية

 .مستخا  من عقد الميلاد*

  3 .مستخا  من صحيفة السوابق القضائية رقم*

 .شهادة الجنسية*

 .شهادة الإقامة*

شاثع تراثح كتابي من طالب الاعتماد ث كد فيه أنه لا ثمارس أي نشاط مهني ثصده الت*

 .المصمول به منافيا لرفة سمسار التأمين

 .شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة*

 .الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة *

 : بالنسبة للأشخاص المصنوثة

 .نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لشاكة السمساة*

 .وثيقة تثبت تحاثا رأسمال الشاكة*

 حيات وواجبات سمسار التأمينلاص  -

ن في كل علاقة تصاقدثة   ثجب تحدثد ما للأطااف المتصاقدة من حقوق و ما عليها م

ات واجبات لحماثة المرالح بين المتصاقدثن و في موضوعنا للسمسار حقوق كما أن له واجب

 : عليه الالتزام بها و هذا ما سنتصاف عليه في دراستنا

 : التأمين في المهمة التي اعتمد من أجلهاتتمثل صلاحيات سمسار 
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ل تقدثم دفتا الشاوط لشاكة التأمين للحرول على فائدة الم من له الموكل على أفض +  

 .ت طيات و بأقل ثمن و تكلفة

 .+ متابصة إعداد عقود التأمين من طاف الم من الذي تم اختياره

 .تضا في مختلف أنواع التأمينا+ تقدثم توصيات أو نرائح للم من لهم الذثن منحوه تفوث

 .+ التدخل لدى الم من للإسااع في التصوثلأ في إطار تسوثة ملفات الحواد  المسجلة

 .+ التدخل لمحاولة حل خلاف أو خلافات قد تردر بين الم من و الم من له

 الوكيل العام للتامين-ب

قانون  المتضمن 07-95من الأما  253سمى المشاع الجزائاي بموجب المادة   

م بصقد يلها الصا  المصدل والمتمم عقد الوكالة الصامة للتأمين الذي ثابط شاكة التأمين بوكالتأمين

م ام  وتنظيالتصيين وثتضمن عدة بيانات  إضافة إلى تحدثد جملة المهام المسندة إلى الوكيل الص

 الصلاقة التي تابط طافي هذا الصقد.

مميز من الوكالات  وتتصلق بتقدثم عقود التأمين بشكل وتصتبا الوكالة الصامة للتأمين نوع 

خاص  ذلك لأن شاكة التأمين تفوا وكيلها الصام القيام بجل المهام التي تقوم بها هي  بدأ 

 .1بإباام عقود التأمين إلى غاثة تسييا هذه الصقود  وتنفيذ  ثارها طيلة مدة ساثانها

 شروع اعتماد الوكيل العام للتأمين.  -

ل 340-95من الماسوم التنفيذي رقم  16مشاع الجزائاي ضبموجب المادة حدد ال 

من الشاوط التي ثجب أن تتوفا في كل شخص ثاغب في الحرول على الاعتماد  مجموعة

 لممارسة مهنة وكيل عام للتأمين تتمثل فيّ

 أن لا ثكون طالب الاعتماد مسبوق قضائيا بإحدى التهم المحددة قانونا. -

 و خلق حسن. أن ثكون ذ - 

 سنة على الأقل. 25الصما  -

 الجنسية الجزائاثة.  - 

 الكفاءة أو الخباة المهنية. -

 الضمانات المالية. - 

وثتم إثبات توفا الشاوط التي سبق ذكاها في شخص طالب الاعتماد بمجموعة من 

ي ثاغب فالوثائق التي ثجب على طالب الاعتماد تقدثمها الشاكة أو شاكات التأمين التي 

اسوم من الم 17 طلب الاعتماد حددتها ضالمادة تمثيلها  هذه الوثائق التي ثتألف منها ملف

نية  والذي ثحدد شاوط منح وسطاء التأمين  الاعتماد والأهلية المه 340-95التنفيذي رقم 

 وسحبه منهم  ومكافأتهم  ومااقبتهم ل  وتتمثل فيّ

 طلب الحرول على الاعتماد  

 د.شهادة ميلا -

 سارثة المفصول.  3صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 شهادة الجنسية. -
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ة لرف تراثح كتابي من طالب الاعتماد ثثبت فيه أنه لا ثمارس أي نشاط ثصد منافيا  -

 وكيل عام للتأمين. 
ائق بة. ّ وثشهادة ضأو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة أو الدبلوم ضأو الدبلومات المطلو -

  للضمانات المالية المطلوبةل.إثبات تقدثمه 

 مهامه -

ثقوم الوكيل الصام باعتباره وكيلا لشاكة أو شاكات تأمين بتنفيذ ما ورد في عقد التصيين 

الذي ثابطه بهذه الشاكة أو تلك  دون أن ثجاوي الحدود الماسومة له  فإذا قرا في تنفيذ 

تجاوي الحدود الماسومة له كان بذلك  المهام المنوطة به  والمسندة إليه كما حددها هذا الصقد  أو

بين التفاثط والإفااط  وكلاهما ثكون مس ولا عنه طبقا للقواعد الصامة لصقد الوكالة  فهو بذلك 

  .1مقيد بالسلطات الممنوحة له

وثمكن القول أن التراف القانوني موضوع عقد تصيينه ثتمثل في عمل رئيسي هو قيام 

ل  وثتضمن إباام جميع عقود التأمين L'activité de productionالوكيل بنشاط الإنتا  ض

الماخص له تويثصها على الجمهور نيابة عن شاكة التأمين التي ثمثلها  باسمها ولحسابها  

 L'activité de gestionإضافة إلى أعمال مادثة أخاى لاحقة تتمثل في تسييا هذه الصقود ض

des contratsطيلة مدة ساثانها من تحريل المبال  الأقساط  ل التي أبامها  وتنفيذ  ثارها

 المستحقة الدفع  وتسوثة الحواد   وتسدثد المبال  التصوثلأ الواجبة الأداءل.

  ّالبنك - 

 20الم رخ في  04-06من القانون  33لقد منح المشاع الجزائاي عن طاثق المادة 

إمكانية تويثع شاكات  المتضمن قانون التأمين 07-95المصدل و المتمم للأما  2006فيفاي 

  و إمكانية التويثع هذه 2التأمين منتوجاتها التأمينية عن طاثق البنوك و الم سسات المالية

 . 2007ماي  22الم رخ في  153-07نظمها الماسوم التنفيذي رقم 

ت اتفاقيا و حتى ثتسنى لهذه البنوك تويثع منتجات التأمين لا بد من وجود اتفاقية أو عدة

 .ن شاكة التأمين و البنك  ثتراف بموجبها هذا الأخيا كوكيل الشاكة التأمينمبامة بي

 لرقابة على نشاع التأمين:اثانيا:

وثقرد بالاقابة في هذا الإطار  عملية الإشااف والمااجصة من جانب سلطة أعلى 

للتصاف على سيا نشاط التأمين  والتأكد من أن وثائق التأمين المختلفة تستخدم من طاف 

وفقا لما خررت له  وهي عملية متابصة دائمة ومستماة لهذا النشاط  اكات التأمين والوسطاءش

تقوم بها الجهات الاقابية للتأكد من أن ما ثجاي عليه الصمل داخل هذا النشاط ثتم وفقا للخطط 

 .3والسياسات الموضوعة

                                                
 .117 ص2011القانونية   الكتب دار مرا  وأسسه  أحكامه ّ التأمين ح عبد صالح باسم محمد 1
ات ّ"ثمكن شاك 252/2المادة حي، نرت   04-06القانون  المصدل والمتمم بموجب 07-59من الأما 252المادة   1 

 .التأمين تويثع منتوجات التأمينات عن طاثق البنوك و الم سسات المالية وما ثشابهها"
التأمين شااقة صباثنةّ دور الاقابة والإشااف في تنمية قطاع التأمين في الجزائا  مداخلة في ندوة حول م سسات  3

التقليدي بين الأسس النظاثة والتجابة التطبيقية  كلية الصلوم الاقترادثة والتجارثة وعلوم التسييا   التكافلي والتأمين

 .02  ص  2011أفاثل  26 / 25  جامصة سطيف  خلال الفتاة
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وتصزثز دور إن الهدف من مااقبة نشاط التأمين هو خلق مناخ ملائم من اجل تطوثا 

ماثة ح التأمين في ضمان توفيا الأمن للم من لهم من الأخطار التي قد تحد  لهم   ومن اجل 

ع الاقتراد الوطني أثضا  في حالة أن هذه الأخطار مست مشارثع اقترادثة  وثسصى المشا

ق  ن طاثالجزائاي بأجهزته المختلفة المكلفة بالاقابة للسها  على ضمان حقوق الم من لهم  ع

 مااقبة الملاءة المالية لشاكات التأمين.

 الم رخ 04-06المصدل والمتمم بالقانون  1995الم رخ في جانفي  07-95وجاء الأما 

 203لمادة بفكاة تنظيم ومااقبة نشاط التأمين في الكتاب الثال، بداثة من ا 2006فيفاي  24في 

لاقابة انوعين من الاقابة و هي  و الوسطاء وما ثليها   و تمارس الدولة على شاكات التأمين

  .الإدارثة و الاقابة التقنية

 الرقابة على شركات التأمين: -1

زامات كما أن الدولة تفاا عليها عدة الت  من الاقابة رئيسين تخضع شاكات التأمين لنوعين

 وهذا ما سنبينه فيما ثليّ أخاى كنوع من الاقابة  

  : الرقابة الإدارية  -أ

  فقد فاا المشاوع الجزائاي على 1تتمثل  الاقابة الإدارثة في منح و سحب الاعتماد 

شاكات التأمين و شاكات إعادة التأمين مهم كان شكلها للممارسة نشاطها الحرول على اعتماد 

بقاار من الويثا المكلف بالمالية بصد أن ثبدي المجلس الوطني للتأمينات رأثه بشأن قاار منح 

مع الأخذ بصين الاعتبار في ذلك المخطط التقدثاي للنشاط  و الوسائل المالية اللايمة  الاعتماد 

  بالإضافة على الم هلات المهنية لمسياي الشاكة و نزاهتهم فإذا لم تتوافا هذه الشاوط أمكن 

ت    و ثمكن للجهة التي منحت الاعتماد أن تسحبه في أي وق2للجهة المخترة رفلأ الاعتماد

 و هذا بقاار من الويثا الكلف بالمالية و ذلك بصد إبداء المجلس الوطني  3إذا رأت مبارا لذلك

للتأمينات رأثه فيه باستثناء حالة التوقف عن النشاط المراح به و حالات الحل و التسوثة 

  .4مجلس الدولةالقضائية و الإفلاس  ثمكن أن ثكون قاار الافلأ محل طصن أمام 

                                                
شاكات التأمين أن لا ثمكن ل 04-06المصدل والمتمم بالأما  07-95من الأما  204تطبيقا لنص المادة  حي، و  1

  تمارس نشاطها دون الحرول على الاعتماد.
بأنه لا ثستطيع أبدا أن ث سس وثدثا وثقود شاكات التأمين و/أو إعادة التأمين الأشخاص  217فقد جاء في نص المادة  2

من الجاائم التي جاءت  الثابتة إدانتهم بارتكاب جنحة  ثصاقب عليها القانون الصام أو عن ساقة أو عن خيانة الأمانة...الخ

 بها هذه المادة. 
 على أسباب السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد وهيّ 220نرت المادة  3

 د.ية للاعتماإذا كانت الشاكة لا تسيا طبقا للتشاثع والتنظيم المصمول بهما أو ل ياب شاط من الشاوط الأساس -

 التزاماتها.إذا اتضح أن الوضصية المالية للشاكة غيا كافية للوفاء ب -

لى إإذا كانت الشاكة تطبق برفة متصمدة يثادات أو تخفيضات غيا منروص عليها في التصاثفات المبل ة  -

 .233إدارة الاقابة طبقا للمادة 

اكتتاب  في حالة عدم ممارسة الشاكة لنشاطها خلال سنة من تارثخ تبلي  الاعتماد  أو في حالة توقفها عن -

 عقود التأمين لمدة سنة.
 .07-95من الأما  2فقاة  218تطبيقا لنص المادة  4
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ر الحرول على الإعتماد أول إجااء للاقابة التي تفاا على شاكات وثمكن اعتبا

 لاعتماد.التأمين من اجل مزاولة النشاط  إذ لا ثمكن ممارسة نشاط التامين دون الحرول على ا

  : الرقابة التقنية  -ب

تتمثل في فاا التزامات خاصة توجب على شاكات التأمين الخضوع لها و تتمثل في 

ما من الأ 224أرصدة تقنية و دثون تقنية و هذا طبقا لنص المادة تكوثن احتياطات و 

95-07. 

فقد جاء في نص هذه المادة ان ّ أن شاكات التأمين و/ أو إعادة التأمين وفاوع شاكات  

تزامات التأمين الأجنبية أن تكون قادرة في أي وقت على تباثد التقدثاات المتصلقة بالال

 أسيسها وهيّ النظامية التي ثتصين عليها ت

 الاحتياطات.  -أ

 الأرصدة التقنية. -ب

 الدثون التقنية. - 

 وثجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول مصادلة لها وهيّ 

 سندات وودائع وقاوا.  -أ

 قيم منقولة وسندات مماثلة.  -ب

 أصول عقارثة.  - 

 أصول أخاى. -د

  و المقرود  1لاصيد الت طيةثشكل الصنرا الثاني من الصناصا المكونة الاحتياعي: و

في المحفظة التأمينية لت طية الخسائا التي قد ة باصيد الت طية هو مجموع المبال  الماصود

تتحقق فيها خلال السنة المالية  سواء أكانت هذه المبال  من أقساط التأمين المقيدة لحساب 

المحفظة لتلك السنة  أم من الاحتياطي الفني من السنة التي سبقها  وثفتاا كي تتم عملية 

لهم على المجموع بشكلها الفني الدقيق  ودون تويثع أعباء الخسارة التي تلحق بأي من الم من 

تحمل الم من أي خسارة  أي ثكون رصيد الت طية المتجمع خلال أي سنة مالية ثساوي أو 

ثتجاوي مقدار الخسائا المتوقصة خلال تلك السنة مضافا إلى ذلك مرارثف الإنتا   وثجاي 

ين  على ضوء نتائج السنوات السابقة تقدثم الخسارة المتوقصة بنسبة مصينة من مجموع مبال  التأم

مع الأخذ بصين الاعتبار تأثيا قانون الأعداد الكبياة على الخط البياني للنسبة بين حجم الاصيد 

 وحجم الخسائا. 

ثتضح مما تقدم أن رصيد الت طية ثتكون من عنراثن أساسيين هماّأقساط التأمين 

 المكتسبة  ومبال  الاحتياطي الفني.

 حتياطي من نوعينّوثتكون الإ 
                                                

هيثم حامد المراروةّ المنتقى في شاح عقد التأمين  الطبصة الأولى  مكتبة الجامصة  إثااء للنشا والتويثع  الأردن   1

 .51  ص 2010
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ات ّ احتياطي إلزاميّثتمثل باحتياطي الأخطار السارثة واحتياطي التصوثضالنوع الأول -

 ة.تحت التسوثة  بالإضافة إلى الاحتياطي الحسابي الذي ثنفاد به التأمين على الحيا

الذي ثتصلق  1995أكتوبا  30م رخ في  342-95وثأتي الماسوم التنفيذي رقم 

  الذي ثحدد شاوط تكوثن احتياطات  وأرصدة تقنية وثحددها وثضبط 1قننةبالالتزامات الم

 كيفيات ذلك كما ثبين تمثيل هذه الالتزامات في أصول مواينة هي ات التأمين و/أو إعادة التأمين. 

تقنية من هذا الماسوم ما ثأتيّ "تكوثن الاحتياطات والأرصدة ال 02إذ جاء في المادة 

 على هي ات التأمين وإعادة التأمين أن تكون وتسجل في خروماتوالدثون التقنيةّ ثجب 

كون ذلك ثمواينتها  الاحتياطات  والأرصدة التقنية  والدثون التقنية اللايمة لحسن سياها و 

 حسب الشاوط التي ثحددها هذا الماسوم".

 أما المادة الثالثة تنص على ما ثأتيّ "الاحتياطاتّ 

 في هذا الماسوم فيما ثأتيّ تتمثل الاحتياطات المذكورة 

 الاحتياطات المبينة في المخطط المحاسبي لقطاع التأمينات.  -أ 

ة كل احتياط  خا اختياري ثكون بمبادرة الأجهزة المخترة في هي ات التأمين وإعاد -ب 

 التأمين".

ن وقد جاى التصامل على تسميته بالاحتياطي الفنيّ وثكون هذا الاحتياطي على نوعي

ين على هماّ احتياطي للأخطار السارثة  واحتياطي التصوثضات تحت التسوثة  كما ثنفاد التأم

 الحياة باحتياطي خاص به هو الاحتياطي الحسابي. 

 الإلزاميّ  وفيما ثأتي نتناول البح، في هذه الأنواع من الاحتياطي

 الإحتياعي الإلزامي: -

 احتياعي الأخطار السارية ّ 

من المصاوف أن قسط التأمين ثحتسب على أساس الفتاة الزمنية لساثان وثيقة التأمين  

ومن الطبيصي أن لا تتفق فتاة جميع الوثائق مع الفتاة الزمنية المحددة ل لق السنة الجارثة 

قسط الرافي إلى شاثحتين أحدهما تتناسب مع فتاة ساثان للم من  لهذا ثقوم الم من بتقسيم ال

الوثيقة خلال السنة الجارثة  وهي ما توصف بكونها القسط غيا المكتسب  وهذه الشاثحة الثانية 

 . 2هي التي تمثل احتياطي الأخطار السارثة

 :احتياعي التعويضات تحت التسوية 

المطالب بها من قبل الم من لهم والتي وثمثل هذا الاحتياطي مجموع مبال  التصوثضات 

تتم تسوثتها  فصندما ثستلم الم من الطلب للتصوثلأ  ثجب عليه أن ثستقطع المبل  التقدثاي لقيمة 

التصوثلأ المطالب به من أقساط التأمين المتجمصة لرالح المحفظة وثاصده كاحتياطي لحين 

لحاد  وجب عليه أن ثصيد إلى تسوثة التصوثلأ  فإن تمت تسوثة التصوثلأ خلال نفس سنة ا

رصيد الت طية ما ثزثد من مبل  الاحتياطي على مبل  التصوثلأ المدفوع فصلا أما إذا لم تتم 

                                                
 . 10/1995 /31م رخة في  65الجاثدة الاسمية  الصدد  1
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تسوثة التصوثلأ في نفس سنة الحاد  فصلى الم من تاحيل الاحتياطي الخاص بهذا التصوثلأ 

لى أخاى حتى تتم إلى السنة التالية  وثجب إبقاء هذا الاحتياطي مجمدا وتدوثاه من سنة إ

التسوثة النهائية للتصوثلأ  وثنب ي على الم من الحاثص أن ثلتزم في تحدثد مبل  الاحتياطي 

بمبل  التصوثلأ المطالب به حتى ولو كان ثصتقد أن المطالبة غيا مشمولة ب طاء التأمين أو أنها 

ار الاحتياطي بل مبال  فيها  وناى أنه في حالة رفلأ الم من للتصوثلأ المطالب به  أن لا ثح

  دفصا لاحتمال إقامة الدعوى 1ثبقيه قائما إلى حين انقضاء فتاة التقادم على دعوى المطالبة

خلال هذه الفتاة وصدور حكم فيها لرالح الم من له  وفي حالة إعادة التأمين فإن مبل  

ل  احتياطي التصوثلأ تحت التسوثة ثجب أن لا ثقل عن مبل  احتفاظ الم من إذا كان مب

 . 2التصوثلأ المطالب به ثزثد على ذلك

 

 

 

 الاحتياعي الحسابي ّ 

  3ثقابل الاحتياطي الحسابي في التأمين على الحياة الاحتياطي الفني في التأمين الاخاى

غيا أن طاثقة احتسابه تختلف عن طاثقة احتساب الاحتياطي الفني  وذلك بسبب اختلاف 

على الحياة  وايدواجية التصوثلأ في هذه الوثيقة وكون  طبيصة الخطا الذي ت طيه وثيقة التأمين

فتاة نفادها تزثد عن سنة واحدة  وقد تمتد في بصلأ الأحيان طيلة فتاة حياة الم من له  فقسط 

التأمين التجاري في عقد التأمين على الحياة  كما هو حال قسط التأمين التجاري في التأمين 

تستقطع من القسط حال استلامه وتدفع للمنتج  كما  الأخاى  ثشتمل على عمولة المنتج وهي

ثشتمل على نسبة المرارثف الإدارثة التي ثتحملها الم من  أما الباقي منه وهو القسط الرافي 

فإنه ثتكون من جزأثن  الجزء الأول ثقابل خطا الموت وثسمى بقسط الخطا  والجزء الثاني 

في حالة بقاء الم من عليه على قيد الحياة عند انتهاء  ثقابل التزام الم من بدفع كامل مبل  التأمين

مدة الصقد  هذا إذا كانت وثيقة التأمين من نوع التأمين المختلط التي ت طي خطا الموت وخطا 

البقاء على قيد الحياة  أما بالنسبة لقسط الخطا  أي الذي ثقابل خطا الموت  فإنه ثحتسب على 

فتاة ساثان الصقد  وثستند خبااء رثاضيات التأمين في  أساس درجة احتمال هذا الخطا خلال

 .4احتسابهم له على ما ثصاف بجداول الوفيات

 ّ الاحتياعي الاختياري -

                                                
مدة تقادم الدعوى الناتجة عن عقد التأمين الباي هي ثلا  سنوات حسب نص المادة 27 من الأما 95-07 أما مدة 1

.07-95من الأما  121التقادم في التأمين البحاي فقد حددت بسنتينّ هذا حسب نص المادة   
 بهاء بهيج شكايّ  التأمين في التطبيق والقانون والقضاء  الماجع السابق  ص 2.133

أسامة عزمي سلام و شقياي نوري موسىّ إدارة الخطا والتأمين   الطبصة الأولى  الحامد للنشا والتويثع  الأردن   3

 .333  ص2007
 .135بهاء بهيج شكايّ التأمين في التطبيق والقانون والقضاء  الماجع السابق   ص 4
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ائا في حالة إذا ما حققت حسابات كل أنواع التأمين بصد ت طية كافة المرارثف والخس

حل ي أن لا تاالزثادة ثنب المحققة خلال السنة المالية للم من يثادة في رصيد الت طية  فإن هذه 

ة بصد حريل إلى حساب الأرباح والخسائا إلا بصد احتجاي مبال  احتياطية تشكل خطا دفاعيا ثانيا

ه  وهذه الأقساط الرافية المكتسبة  وثتاك تحدثد مقدار هذه المبال  إلى الم من وحسن تقدثا

 المبال  المستقطصة هي ما تصاف باحتياطي الاختياري.

وضوع من أن التشاثصات المتصلقة بالاقابة على هي ات التأمين لم تتطاق إلى وبالاغم م

أشار في  الاحتياطي الاختياري   تاركة حاثة مصالجته لحكمة الم من  إلا أن المشاع الجزائاي

اف إلى أن لجنة الإشا 04-06التي عدلت بموجب القانون رقم  07-95من الأما  210المادة 

 ما ثليّ على التأمينات تكلف ب

 هم ولا يالتالتأكد من أن هذه الشاكة تفي بالتزامات التي تصاقدت عليها تجاه الم من ل –ض ... 

 ضأي شاكة التأمينل قادرة على الوفاء. 

ة التحقق من المصلومات حول مردر الأموال المستخدمة في إنشاء أو يثادة رأسمال شاك -

 التأمين و/أو أعادة التأمين. 

ليحدد حدود قدرة  1995أكتوبا  30م رخ في  343-95التنفيذي رقم وجاء الماسوم 

 .1شاكات التأمين على الوفاء

 التأمين حي، جاء في المادة الثانية منه ضثجب أن تتجسد قدرة شاكات التأمين و/أو إعادة

ا حد قدرته على الوفاء من خلال إثبات توفاها على مبل  إضافي لتسدثد دثونها التقدثاثة أو على

 على الوفاء. 

 وثتكون هذا المبل  الإضافي أو حد القدرة على الوفاء منّ 

 جزء من رأسمال الشاكة أو من أموال التأسيس المحارة. -

ابقة مع الاحتياطات المقننة أو غيا المقننة التي تكونها هي ة التأمين ولو كانت غيا متط -

 التزاماتها تجاه الم من لهم أو اتجاه ال يا. 

 الضمان.رصيد  -

 الاصيد التكميلي الإلزامي للدثون التقنية.  -

و تجاه  من لهم أالأرصدة الأخاى المقننة أو غيا المقننة التي لا تتطابق مع التزاماتها تجاه الم -

 .ل.ال يا باستثناء الأرصدة الخاصة بالتزام المتوقع أو الخاصة بتفاقم عناصا الأصول..

قيم مالية ثجوي للشاكة توظيفها بطاثقة تضمن  هذه الاحتياطات هي عبارة عن إذن

بقائها بحي، تكون قادرة في كل وقت على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام الأرصدة التقنية و هي 

نوعانّ الأرصدة التقنية القابلة للخرمّ و تتمثل في رصيد الضمان و ثوجد لأجل تصزثز قدرة 

صينة من الأقساط التي تجمع خلال السنة المالية  و الشاكة على الوفاء و ثمول باقتطاع نسبة م

الاصيد التكميلي الإلزامي للدثون التقنية و ثوجد من أجل تصوثلأ عجز محتمل في الدثون 

التقنية الناتجة عن سوء تقييمها و عن تراثحات الخسائا بصد إقفال السنة المالية و كذلك نفقات 

نية غيا قابلة للخرم فيقرد بها أي رصيد  خا التسييا الماتبطة بذلك  أما الأرصدة التق

                                                
 . 1995-10-31  م رخة في 65الصدد الجاثدة الاسمية   1
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ثستحد  بمبادرة من الأجهزة المخترة في شاكة التأمين و إعادة التأمين اتجاه الم من لهم و 

  .المستفيدثن من الصقود

 رقابة الدولة من خلال فرض التزامات أخرى: -  

بالإضافة إلى تكوثن و تمثيل الاحتياطات و الأرصدة التقنية و الدثون التقنية ثجب على   

شاكة التأمين و إعادة التأمين أن تاسل إلى إدارة الاقابة  الحريلة السنوثة و التقدثا بنشاطها و 

جدول الحسابات و الإحرائيات و كل الوثائق الضاورثة  و ثتصين عليها أثضا أن تنشا 

ا السنوثة و حسابات النتائج في ثوميتين وطنيتين على الأقل تكون إحداهما بالل ة حريلته

  و تتجلى  أثضا رقابة الدولة 2  و تلتزم كذلك بمسك الدفاتا و السجلات التجارثة 1الصابية 

لشاكات التأمين من خلال عاا كل وثيقة تأمين أو أي وثيقة أخاى تقوم مقامها موجهة 

 .3إدارة الاقابة وثمكن لهذه الأخياة أن تطلب تصدثلها في أي وقت شاءتللجمهور  لتأشياة 

ونتيجة هذه الاقابة جاء المشاع بصقوبات وجزاءات ثمكن أن تتصاا لها شاكة 

التأمين/أو إعادة التأمين  ثمكن أن تكون عقوبات ثقارها الويثا المكلف بالمالية  تتمثل في 

حت المااقبة لتنفيذ خطة الترحيح  أو عقوبات ثقارها عقوبة الإنذار أو التوبيخ أو الوضع ت

الويثا المكلف بالمالية بصد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات وتتمثل فيّ السحب الجزئي أو 

  إضافة إلى بصلأ 4الكلي للاعتماد أو التحوثل التلقائي لمحفظة عقود التأمين جزئيا أو كليا

 . 5الصقوبات نتيجة ارتكاب أخطاء مصينة

  : الرقابة التي تمارسها الدولة على الوسطاء -2

على اعتبار أن الوسطاء هم القنوات التي تويع عباها شاكات التأمين منتجاتها   

فهم أثضا ثخضصون للاقابة على النشاط الذي ثمارسونه  و ثصتبا وسيطا للتأمين كل من 

مين بموجب الماسوم   وجاء البنك كوسيط ثال، للتأ 6الوكيل الصام وسمسار التأمين 

   ليضيف وسيطا جدثدا في التأمين وهو 20077ماي  22الم رخ في  153-07التنفيذي 

 البنك.

من الماسوم التنفيذي السالف الذكا أنه ثمكن لشاكات  02حي، جاء في نص المادة 

ة به ات مشاالتأمين المصتمدة تقدثم عمليات التأمين بواسطة البنوك أو الم سسات المالية أو هي

 على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات تويثع.

ليحدد شاوط منح وسطاء  1995أكتوبا30الم رخ في  340-95جاء الماسوم التنفيذي 

 التأمين الاعتماد والاهلية المهنية وسحبهم ومكافأتهم ومااقبتهم.

ه  و حي، ثخضع وسطاء التأمين لاقابة الويارة المكلفة بالمالية طبقا للتشاثع المصمول ب 

ثمارس هذه الاقابة  محافظو و مااقبون ث هلهم قانونا الويثا المكلف بالمالية  و ثجب على 
                                                

 .07-95من الاما 226تطبيقا لنص المادة  1
 .07-95من الاما  225تطبيقا لنص المادة   2
 .07-95من الاما 227تطبيقا لنص المادة  3
 .07-95من قانون التأمين الاما 241هذا ما جاء في نص المادة   4
 .07-95من قانون التأمين الاما 250الى  242لمزثد من التفريل فيما ثخص الصقوبات راجع المواد من    5
 .07-95ما من قانون التامين الأ 252المادة  تطبيقا لنص 6
 .17ص  2007ماي  23م رخة في  35جاثدة رسمية الصدد  7



 د. بن دخان                                                     محاضرات في قانون التأمين  

 
91 

وسطاء التأمين أن ثذكاوا صفتهم و ماجع اعتمادهم في كل وثيقة ثويعونها على الجمهور في 

  أما سمسار 1إطار ممارسة نشاطهم مع الصلم أن وكيل التأمين ثخضع لاقابة شاكة التي تصتمده

التأمين  فهو ثخضع لاقابة ويارة المالية   وثجب أن ثصذر سمسار التأمين المصني بالإجااء 

الخاص بسحب الاعتماد إعذارا قبليا بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام للإجابة 

ثوم ابتداء من تارثخ استلام الإعذار  و ثمكن أن ثطصن لدى الجهة  15كتابيا عن ذلك في أجل 

ة في سحب الاعتماد الذي ثبل  إلى السمسار المصني في رسالة ثوصى عليها مع وصل المختر

الاستلام  و لا ثستطيع أن ثمارس مهنة وسطاء التأمين الأشخاص الثابتة إدانتهم لارتكاب 

جاثمة من جاائم القانون الصام أو عن ساقة و خيانة أمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة عاقب 

صقوبات الاحتيال أو عن طاثق نهب الأموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون عليها القوانين ب

 .2رصيد

 الهيئات التي تمارس الرقابة على نشاع التأمين: -3

 مديرية التأمينات   -أ

دثاثة التأمينات التابصة لويارة المالية  فهي تسمح بمصافة كل ما ثجاي في م مثلتت

التأمينات من نيابة المدثاثة للتنظيم  ونيابة المدثاثة للتحليل بداخل هذا القطاع  وتتشكل مدثاثة 

 .و الدراسات ونيابة المدثاثة للاقابة

 مهام نيابة مديرية التأمينات –

 .إعداد وتطبيق أي نص ذو طابع تشاثصي تنظيمي متصلق بالتأمين و إعادة التأمين  –

على  م أي وثيقة موجهة للتويثعفحص الشاوط الصامة و الخاصة لصقود التأمين  وبشكل عا  –

 .الجمهور الصام

المساهمة في دراسة و إعداد مشارثع نروص تشاثصية وتنظيمية كانت قد شاعت فيها   –

 .إدارات أخاى و التي تهم نشاط التأمين

 :وتتكفل نيابة المديرية للتحليل و الدراسات لاسيما ب

 .ذا القطاعالشاوع في تجسيد الماكزثة و كذا إعداد خلاصة للصمليات المحاسبية و المالية له  –

 .إعداد توقصات حول  فاق تنمية نشاطات قطاع التأمين  -

 :كما تتكلف نيابة المديرية للمراقبة خصوصا ب

 اعادة التأمين.الحاص على قانونية عمليات التأمين و –

                                                
 .340-95من الماسوم التنفيذي  28و 27جاء في نص المادتين  هذا ما  1
 .07-95من قانون التأمين الأما 263تطبيقا لنص المادة  2
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ين كات التامشا ة و الفحص الميداني للصمليات المحاسبية و المالية في القيام بصمليات المااقب –

 .ولدى الوسطاء

 المهام الائيسية المفوضة إلى هي ة المااقبة – 

 تطبيق البنية المالية لشاكات التأمين -

 أساليب الرقابة: -

 تتم المااقبة على النحوثين التالينّ 

 المراقبة عن عريق وثيقة الإثبات +

التأمين  الوثائق المحاسبية و الوثائق التقنية الرادرة دورثا و التي تقوم م سساتتشكل 

 مااقبةبإرسالها  مثلما ثنص على ذلك القانون  المادة الأساسية التي تقوم عليها عملية ال

 المراقبة الميدانية + 

أن وثائق ثتم القيام بالمااقبة الميدانية قرد إتمام و تحقيق الصمل الذي ثتم إجااءه بش

الإثبات التي تقدمها الم سسة عند الضاورة, وثسمح هذا النوع من المااقبة لأعوان المصاثنة 

… بفحص مختلف الوثائق التقنية و المحاسبية دفاتا سجلات لوائح الحسابات و عقود التأمين

 .الخ

 (CNA) المجلا الوعني للتأمينات -ب 

وهو تابع لويارة  07-95جانفي بموجب الأما  25أنشئ المجلس الوطني للتأمينات في 

  حي، ثسصى إلى  19971-10-24المالية و الذي دخل حيز الصمل به رسميا ابتداء من تارثخ 

تاقية و تطوثا نشاط التأمين ليربح ركيزة الاقتراد الوطني مستقبلا   و ثصتبا هي ة هامة في 

 .الصامة لنشاط التأمينتوجيه السياسة 

 للتأمينات المجلا أهداف – 

 :ونلخرها فيها ما ثلي

با خروصا  أن الم من ثصت طافي الصقدالصمل على إحدا  التواين بين حقوق و التزامات  – 

 ضعقد التأمين هو عقد إذعانلعقد التأمين الطاف الضصيف في 

 شاكات التأمين. السها على مادودثة الأموال المجمصة من طاف –
                                                

ليحدد صلاحيات  1995أكتوبا  30الم رخ في 339-95  وجاء الماسوم 07-95من الاما 274بموجب المادة  1

 المجلس الوطني للتأمين وتكوثنه وتنظيمه وعمله.
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 .السيا الحسن لمختلف شاكات التأمين –

ي التأمين ف خلق إطار توافقي للحوار و الاقتااحات و المساهمة في توجيه وتطوثا سوق – 

 الجزائا.

 . المساهمة في إعداد النروص التنظيمية –

ح رالوإعادة التأمين لضمان الملاءة و الحفاظ على مشاكات التأمين تحسين شاوط مهام  –

 .الم منين لهم

ائية تلائم السوق الجزائاي والتي تأخذ بصين الاعتبار قاعدة إحر وضع تسصياات التأمين –

 .وطنية

تطوثا التصاون مع الخار  وخروصا مع الدول التي لها علاقة اقترادثة و صداقة مع  –

اقتناء  دولية والجزائا  من أجل إعطاء حيوثة لقطاع التأمين الوطني من خلال جلب التجابة ال

 .إعادة التأمينقنوات جدثدة في نشاط 

لمالية و االتأطيا و التنسيق في مجال التوظيفات المالية في ظل الشاوط الحسنة في الأسواق  –

 بذلك فهو ثساهم في تواين ميزان المدفوعات الجزائاي

لمالية ويارة ا ثجمع المجلس الوطني للتأمينات كل الأطااف التي تتصلق بالتأمين  ممثلين من

 .شاكات التأمين  وسطاء التأمين و الم منين لهم

 :تنظيم المجلا الوعني للتأمينات – 

 :ثتكون المجلس الوطني للتأمينات من عدة لجان  نلخرها فيما ثلي

إعادة ّ وهي مكلفة بإعطاء أو سحب رخرة الاعتماد لمختلف شاكات أو لجنة الاعتماد –

 .و السماساةالتأمين 

 .لجنة حماثة مرالح الم من لهم و التسصياة –

راف هذه تت لجنة تنظيم وتاقية السوق وتكلف بإدارة وتنسيق أش ال هذه اللجان أمانة دائمة  –

م تسصياة قسالأخياة بمدثاثات إدارثة و محاسبية وبأربع أقسامّ القسم التقني  قسم الإحراء وال

 .ليالتنظيم و المااقبة  قسم تطوثا التصاون الدو

 .لجنة السيارات لجنة النقل –

 .لجنة تأمينات الأشخاص –
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 .لجنة الحاثق والهندسة والأخطار المختلفة –

 .و أخياا لجنة إعادة التأمين –

  :  UARالاتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين -ج

 أمين  و له صفة الجمصية المهنية و ثختلف المجلس الوطني للت1994فيفاي  22انشأ في 

طني كونه ثهتم بمشاكل الم منين حي، لا تشمل عضوثته إلا شاكات التأمين أما المجلس الو

هم   حي، للتأمين فيهتم بمشاكل لسوق برفة عامة   و هذا ما ثفسا اختلاف طبيصة المتدخلين في

رات أخاى نجد في الاتحاد الجزائاي للتأمين و إعادة التأمين ممثلين عن ويارة المالية و ويا

 كات التأمين   الم من لهم   .... إلخ.شا

 و من أهداف الاتحاد ما ثليّ  

 تاقية نوعية الخدمات المقدمة من شاكات التأمين و إعادة التأمين.  -

 تحسين مستوى التأهيل و التكوثن.  -

 تاقية ممارسة المهنة بالتصاون مع الأجهزة و الم سسات المصنية. -

 مهنة.الحفاظ على أدبيات ممارسة ال -

 لجنة الاشراف على التأمينات: -د

لأما المصدل والمتمم ل 04-06أنشأت لجنة الإشااف على التأمينات بموجب القانون رقم 

قابة على المتصلق بقانون التأمينات  وذلك لتنظيم مختلف عمليات التأمين وكهي ة ر 07-95رقم 

ة ف بالماليمتمثلة في الويثا المكلنشاط التأمين بصد ما كانت من صلاحيات السلطة التنفيذثة ال

 لتدارك عجز الويارة  في ضبط سوق التأمين.

لى عتنشا لجنة الإشااف  من القانون المذكور أعلاه على انه 209جاء في نص المادة  

 لمالية. بالتأمينات لدى ويارة ا التأمينات التي تتراف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف

 ىمين من طاف لجنة الإشااف علأمين وإعادة التلتأعلى نشاط اتمارس رقابة الدولة 

 التأمينات المذكورة أعلاه  وتهدف إلىّ

تامين عمليات ال حماثة مرالح الم من لهم والمستفيدثن من عقد التامين بالسها على شاعية -

 وعلى ثسار شاكات التامين.

 قترادي والاجتماعي.تاقية وتطهيا السوق الوطنية قرد إدماجها في النشاط الا -

ت عمليا تهدف لحماثة مرالح الم من لهم والمستفيدثن من عقد التامين والسها على شاعية

 إدماجها للتامين قرد مين وعلى الصموم تاقية وتطهيا السوق الوطنيةالتامين وثسار شاكات التأ

 في النشاط الاقترادي والاجتماعي.
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 برفتها هي ة رقابة على نشاط التأمين ونشاط الوساطة فيوتتكون لجنة الإشااف على التأمينات 

التأمين من خمسة أعضاء من بينهم الائيس  ثتم اختيارهم على أساس كفاءتهم  خروصا في 

 .1التأمين والقانون والمالية مجالات

وه لاء الأعضاء همّ   

 رئيا اللجنة  -

رئاسي بناء على اقتااح من ثتم تصيين رئيس لجنة الإشااف على التأمينات بموجب ماسوم 

الويثا المكلف بالمالية للشخص الم هل لتولي هذا المنرب  وتتنافى وظيفة رئيس هذه  طاف

 .2الوظائف الحكومية والصهد الانتخابية الأخاى  اللجنة مع كل

 أعضاء اللجنة  -

تااح ل أعضاء  ثتم تحدثد قائمتهم الاسمية بموجب ماسوم رئاسي بناء على اق4عددهم أربصة ض

 منطاف الويثا المكلف بالمالية  وتتكون هذه اللجنة منّ

 ل تقتاحهما المحكمة الصليا.02قاضيين ض 

 ل عن الويثا المكلف بالمالية.01ممثل ض 

 3ل في ميدان التأمينات ثقتاحه الويثا المكلف بالمالية01خبياض. 

 تتولى القيامعامة، أمانة إضافة إلى ما سبق ذكاه  تتكون لجنة الإشااف على التأمينات من 

 .4ببصلأ الوظائف

ولا تصتبا لجنة الإشااف على التأمينات مجاد لجنة تقوم بتقدثم النرائح والإرشادات في 

التأمين  فهذا الأما ثصتبا اختراصا أصيلا للمجلس الوطني للتأمينات كونه جهايا  مجال

للاقابة على نشاط التأمين تقوم ضبرفتها هي ة أو سلطة ذات طابع إداري  انما استشارثا  و

                                                
المتصلق بالتأمينات  والتي تنص على أنهّ  07 - 95الذي ثصدل وثتمم الأما  04 - 06مكار من القانون  209المادة 1

الإشااف على التأمينات من خمسة أعضاء من بينهم الائيس  ثختارون لكفاءتهم  لاسيما في مجال التأمين  "تتكون لجنة

 والقانون والمالية"
نات  والتي تنص على أنهّ المتصلق بالتأمي 07 - 95الذي ثصدل وثتمم الأما  04 - 06من القانون  01مكار  209المادة 2

تتنافى  لجنة الإشااف على التأمينات بموجب ماسوم رئاسي بناء على اقتااح من الويثا المكلف بالمالية "ثصين رئيس

 وظيفة رئيس لجنة الإشااف على التأمينات مع كل الصهد الانتخابية أو الوظائف الحكومية"
المتصلق  07 - 95الذي ثصدل وثتمم الأما  04 - 06من القانون  02مكار  209الفقاة الأولى والثانية من المادة 3

بالتأمينات  والتي تنص على أنهّ "تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشااف على التأمينات بموجب ماسوم رئاسي 

 .بناء على اقتااح من الويثا المكلف بالمالية

 وتتكون اللجنة منّ

الصليال تقتاحهما المحكمة 02قاضيين ض  

ل عن الويثا المكلف بالمالية01ممثل ض  

ل في ميدان التأمينات ثقتاحه الويثا المكلف بالمالية01خبيا ض  
المتصلق بالتأمينات   07 - 95الذي ثصدل وثتمم الأما  04 - 06من القانون  02مكار  209الفقاة الأخياة من المادة 4

 :والتي تنص على أنه

لماليةتحدد صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسياها  بموجب قاار من الويثا المكلف باتزود اللجنة بأمانة عامة  " " 
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لا ثكون الويثا المكلف بالمالية على دراثة كافية بها   و/أو إعادة التأمينل بصدة أعمال قد

 تتولى القيام بالمهام التاليةّ   أثن لها عكس الأعضاء المشكلين

  السها على احتاام شاكات ووسطاء التأمين المصتمدثن  الأحكام التشاثصية

 التأمين. وإعادةالمتصلقة بالتأمين  والتنظيمية

  من لهم التأكد من أن هذه الشاكات تفي بالالتزامات التي تصاقدت عليها تجاه الم

 .قادرة على الوفاء ولا يالت

  التحقق من المصلومات حول مردر الأموال المستخدمة في إنشاء أو يثادة

 .1التأمين و/أو إعادة التأمين رأسمال شاكة

 نة قااراتها في المسائل التي تندر  ضمن صلاحيتها بأغلبية أصوات الأعضاءوتتخذ هذه اللج

 .2الحاضاثن  وفي حالة تساوي عدد الأصوات  ثكون صوت الائيس ماجحا

 لىكما تسطا لجنة الإشااف على التأمينات برفتها هي ة رقابة سنوثا بانامج عمل ثحدد ع

 نة من بينهاّالخروص المهام التي ستتولى القيام بها خلال الس

 .الصمليات المتصلقة بالإشااف والمااقبة المزمع القيام بها 

 3وسائل تنفيذ هذه الصمليات. 

ة على مدى مطابقة الصمليات الناتجة عن اكتتاب وتسييا عقود التأمين وإعادة نوتسها هذه اللج

 .4التأمين وشاعيته

 مفتشو التأمين  -ه

"دون الإخلال بصمليات الاقابة الأخاى الفقاة الأولى المصدلة  212تنص المادة 

المنروص عليها في القوانين والتنظيمات السارثة المفصول  ثمارس الاقابة على شاكات 

التأمين و/أو إعادة التأمين وعلى فاوع شاكات التأمين الأجنبية ووسطاء تأمين مصتمدة  مفتشو 

من  212.." فبصد تصدثل المادة تأمين محلفون وخاضصون لقانون أساسي ثحدد عن طاثق التنظيم.

كلف المشاع مفتشو التأمين المحلفون بمهمة الاقابة المنروص عليها في نفس  07-95الأما 

الفقاة  /212المادة  بصدما كان ثقوم بالاقابة المحافظون المااقبون المحلفون حي، تنص المادة 

الاقابة الأخاى المنروص  "دون الإخلال بصمليات 07-95الأولى قبل التصدثل من الأما رقم 
                                                

 .التأمينالمتضمن قانون  07 - 95الذي ثصدل وثتمم الأما  04 - 06من القانون  210المادة 1
بالتأمينات  المتصلق  07 - 95الذي ثصدل وثتمم الأما  04 - 06من القانون  02مكار  209الفقاة الثالثة من المادة 2

 :والتي تنص على أنه

يس تتخذ اللجنة قااراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضاثن وفي حالة تساوي عدد الأصوات  ثكون صوت الائ"

 ماجحا"
والذي ثوضح مهام لجنة الإشااف على التأمينات  والتي تنص على  113 - 08من الماسوم التنفيذي رقم  02المادة 3

 :شااف على التأمينات سنوثا على بانامج عمل ثحدد على الخروصأنهّ "تسطا لجنة الإ

الصمليات المتصلقة بالإشااف وبالمااقبة المزمع القيام بها. -  

وسائل تنفيذه -  

 توضح كيفيات تطبيق هذه المادة  عند الحاجة  بقاار من الويثا المكلف بالمالية"
والذي ثوضح مهام لجنة الإشااف على التأمينات  سالف  113 - 08من الماسوم التنفيذي رقم  05و 04لمادتين ا 4

 .الذكا
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عليها في القوانين والتنظيمات المصمول بها  ثمارس الاقابة على شاكات التأمين و/أو إعادة 

محلفون  تحدد القوانين الأساسية الخاصة  التأمين وعلى الوسطاء المصتمدثن  محافظون مااقبون

 .بهم عن طاثق التنظيم"

ثتضمن القانون الأساسي الخاص والذي  2981-10حسب الماسوم التنفيذي رقم 

بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزثنة والمحاسبة والتأمينات والذي أل ى الماسوم 

المتصلق بالصمال التابصين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية والذي  334-90التنفيذي رقم 

وأل ى الماسوم التنفيذي رقم  465-96 ثتضمن شصبة التأمينات بموجب الماسوم التنفيذي رقم

وحسب هذا الماسوم فان مفت  التأمين ثصتبا سلك خاص بإدارة الخزثنة والمحاسبة  10-298

ويارة المالية, وثمارس مهامه في التأمينات, وثطبق عليه القانون المتضمن  والتأمينات في

 .032-06القانون الأساسي الصام للوظيفة الصمومية رقم 

وع المفت  في عمله ث دي أمام مجلس القضاء المختص إقليميا اليمين بل شاوق

ك في وثثبت أمين الضبط ذل 298-10ل من الماسوم التنفيذي رقم 5المنروص عليه في المادة ض

يفة بطاقة تفوثلأ الوظيفة لمفت  التأمين التي تسحب منه في حالة التوقف الم قت عن الوظ

 الخدمة.  است ناففي حالة  إليهوتاد 

 

 

 

 

 ّالخاتمة

قانونية عقد التأمين الذي ثصتبا الأداة التناول موضوع حاولنا من خلال هذه المحاضاات 

دني فإنه التي تنظم علاقة الم من بالم من لهم  و لما كان عقد التأمين من عقود القانون الم

لى   بالإضافة إثخضع لأحكام الصقد الصامة المنروص عليها في قانون الالتزامات والصقود

لمتمم المصدل وا 07-95خضوعه إلى الأحكام الخاصة الواردة في قانون التأمين لاسيما الأما 

 .04-06بالقانون 

كوثنه  وللإلمام بصقد التأمين ثوجب دراسة الخرائص التي ثقوم عليها وبيان كيفية ت    

ذا التصاا ارتباطا وثيقا  وكوالآثار التي تتاتب عليه  ودراسة كل المواضيع الماتبطة بالصقد 

 لسوق التأمين من متدخلين ورقابة.

                                                
, ثتصلق بالقانون الأساسي للموظفين المنتمين للأملاك 29/11/2010الم رخ في  298-10الماسوم التنفيذي رقمّ  1

 05/12/2010الم رخة في  74الخاصة بإدارة الخزثنة للمحاسبة والتأمينات  الجاثدة الاسمية الصدد 
, المتضمن القانون الأساسي الصام للوظيفة الصمومية  الجاثدة الاسمية 15/06/2006الم رخ في  03-06رقم قانون 2

 16/06/2006الم رخة في  46الصدد 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القواميا: -1

 المقاثيس في الل ة. -

 القاموس المحيط. -

 لسان الصاب. -

 المصجم الوسيط. -

 دارو مكان الثانية  بدون الأول  الطبصة الوسيط  الجزء و خاونّ المصجم إبااهيم أنيس -

 نشا. وسنة

 القانونية:النصوص  -2

لصدد المتصلق بالقانون المدني  جاثدة رسمية ا 26/09/1975الم رخ في  58-75الأما رقم  -

 20الم رخ في  10-05  المصدل والمتمم بموجب القانون    30/09/1975  م رخة في 78

 .44جاثدة رسمية الصدد  2005ثونيو 

السنة الثانية  13جاثدة رسمية عدد  1995جانفي  25الم رخ في  07-95الأما -

 04-06  المصدل والمتمم بموجب القانون رقم 08/03/1995والثلاثون  م رخة في 

 .2006-03-12  م رخة في  15جاثدة رسمية عدد  2006فيفاي  20م رخ في 

 30الموافق ل)  1416جمادى الثانية عام  6م رخ في  343-95ماسوم تنفيذي رقم  -

  كات التأمين على الوفاء و/أو إعادة التأمين  ثتصلق بحدود قدرة شا1995أكتوبا 

 .1995لسنة  65جاثدة رسمية عدد 

با أكتو 30الموافق ل)  1416جمادى الثانية  6م رخ في  344-95ماسوم تنفيذي رقم  -

   ثتصلق بالحد الأدنى لاأس مال شاكات التأمين و/أو إعادة التأمين  جاثدة1995

 .1995لسنة  65رسمية عدد 

ا المصدل والمتمم ثتصلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحراه 338-95قم ماسوم ر -

 مصدل ومتمم 1995أكتوبا  30الموافق ل)  1416جمادى الثانية  06م رخ في 

 65  جاثدة رسمية الصدد  2002سبتمبا لسنة  10م رخ في  293-02بالماسوم رقم 

 .1995لسنة 

شصبان  26ي مجال التأمين م رخ في ثتصلق بتصاثفة الأخطار ف 47-96ماسوم رقم  -

 .1996لسنة  05  جاثدة رسمية عدد 1996ثناثا  17الموافق ل) 

ثحدد شاوط  منح  1995اكتوبا  30م رخ في  340 -95الماسوم التنفيذي رقم  -

جاثدة  وسطاء التأمين الاعتماد والاهلية المهنية وسحبهم منهم ومكافأتهم ومااقبتهم  

 .1995لسنة  65رسمية عدد 
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 أمينالت إعادة أو / و التأمين شاكات منح شاوط ثحدد  267-96 رقم التنفيذي الماسوم  -

 وكيفيات منحه. الاعتماد

 الصدد   الجاثدة الاسمية الصدد2007ماي  22الم رخ في  153-07التنفيذي الماسوم  -

  .2007ماي  23م رخة في  35

, ثتصلق بالقانون الأساسي 29/11/2010الم رخ في  298-10الماسوم التنفيذي رقمّ  -

ة ة الاسميللموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بإدارة الخزثنة للمحاسبة والتأمينات  الجاثد

 05/12/2010الم رخة في  74الصدد 

  ثحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالها من طاف شاكات 1996ثوليو سنة  22قاار في   -

 .1997نة لس 56لى إدارة المااقبة وأشكالها  جاثدة رسمية عدد التأمين و/أو إعادة التأمين إ

ن و/أو ثحدد قائمة الدفاتا والسجلات التي تمسكها شاكات التأمي 1996ثوليو  23قاار في   -

 .1997لسنة  56إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها  جاثدة رسمية عدد 

ات لواجب تخريرها لكل نوع من التوظيفثحدد النسب الدنيا ا 1996أكتوبا  02قاار في   -

 .1997لسنة  56التي تقوم بها شاكات التأمين و/أو إعادة التأمين  جاثدة رسمية عدد 

 نالتأمي شاكات فاوع فتح لكيفيات المحدد   2008 سنة فبااثا 20 في م رخ وياري قاار -

 .2008 سنة  مارس 30 الرادر في   17 الصدد الجاثدة الاسمية  الأجنبية 

 ّالكتب -2

  أحمد باكات مرطفیّ الصقود التجارثة وعمليات البنوك  أسيوط  مرا  الطبصة الأولى -

 2006.-2005ماکز نشا وتويثع الكتاب الجامصي  

ون رقم عقد التأمين بين النظاثة و التطبيق   دراسة تحليلية شاملة  د : احمد ابو السصود -

 .2009رثة الطبصة   دار الفكا الجامصي   الاسكند

   أحمد شاف الدثنّ أحكام التأمين في القانون والقضاء دراسة مقارنة  دون رقم طبصة -

 مطبوعات جامصة الكوثت  دون مكان وسنة نشا.

حامد أسامة عزمي سلام و شقياي نوري موسىّ إدارة الخطا والتأمين   الطبصة الأولى  ال -

 .2007للنشا والتويثع  الأردن  

دون   -زء الأولالج –النجاّ الأحكام الصامة طبقا لقانون التأمين والتأمين الجدثد  إبااهيم أبو  -

 .45  ص 1989دار نشا  دون مكان نشا  

حامد أسامة عزمي سلام و شقياي نوري موسىّ إدارة الخطا والتأمين   الطبصة الأولى  ال -

 .2007للنشا والتويثع  الأردن  

 مصية لتأمين ورثاضياته   دون رقم الطبصة الدار الجاا : إبااهيم علي إبااهيم عبد ربه  -

 .2003-2002الاسكندرثة  

انونية  باسم محمد صالح عبد حّ التأمين أحكامه  وأسسه  دون رقم طبصة  دار الكتب الق -

 .2011دار شتات للنشا والبامجيات  مرا  
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حقوقية مكتبة يثن ال بسام محتسب بالّ التأمين بين الشاثصة والقانون  الطبصة الأولى  -

  2004والأدبية  دون مكان نشا  

 فة للنشابهاء بهيج شكايّ التأمين في التطبيق والقانون والقضاء  الجزء الأول  دار الثقا -

 .2011والتويثع عمان  

قم التأمينات الباثة الخاصة على ضوء قانون التأمينات الجزائاي   دون ر : راشد راشد -

 ت الجامصية  دون سنة نشا.الطبصة  دثوان المطبوعا

  اليدار رمضان أبو السصودّ الموجز في شاح الصقود المسماة عقد البيع والمقاثضية والتيأمين -

 .49  ص 1994الجامصية  بياوت  

ردن  يثد منيا عبوديّ إدارة التأمين والمخاطا  دون رقم طبصة  دار كنوي المصافة  الأ -

2006. 

التأمين الجزائاي  دثوان المطبوعات الجامصية  جدثدي مصاا ّ مدخل لدراسة قانون  -

1999. 

دون طبصة    جمال الحكيمّ عقود التأمين من الناحيتن التأمينية و القانونية   الجزء الأول   -

 .1965دار المصارف   مرا   

نات   جميلة حميدةّ الوجيز في التأمينّ دراسة على ضوء التشاثع الجزائاي الجدثد لتأمي -

 .2011ة   الجزائا   دار الخلدوني

 .2008سصيد مقدمّ التأمين والمس ولية المدنية  الطبصة الأولى  كليك للنشا  الجزائا   -

 وة للنشا سميا صادق عادلّ التأمين من الحاثق   دراسة مقارنة   دار الثقافة   دار الثقاف -

 التويثع   عمان الأردن   دون سنة نشا.

ي كا الجامصبادئ الصامة للتأمين   دون طبصة   دار الفشه)اب أحم)د ج)اس)م الصنب)كيّ الم  -

 .2005  الاسكندرثة   

لتويثع  التأمين مبادئه وأنواعه  الطبصة الأولى دار أسامة للنشا وا: عز الدثن الفلاح -

 . 2008 عمان   الاردن   

تات شدار ية  عابد فاثد عبد الفتاح فاثدّ أحكام عقد التأمين  دون طبصة  دار الكتب القانون -

 .2010للنشا والبامجيات  مرا  

 عبد الاياق السنهوريّ الوسيط في شاح القانون المدني الجدثد  عقود ال ار وعقد -

  2000نان  التأمين المجلد الثاني  الطبصة الثالثة الجدثدة منشورات الحلبي الحقوقية  لب

نشا دار أسامة لل . عز الدثن فلاحّ التأمين مبادئه وأنواعه  الطبصة الأولى 935ص 

 .2008والتويثع  الأردن  

لنشا لعبد القادر الصطياّ التأمين الباّي في التشاثع  الطبصة الأولى  دار الثقافة  -

 .2006والتويثع  عمان  

رنة  عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيمّ عقد التأمين حقيقته ومشاوعيته  دراسة مقا -

 .2003ية  لبنان  الطبصة الأولى  منشورات الحلبي الحقوق

لقاهاة اعبد الودود ثحيّ الالتزام بإعلان الخطا في التأمين  الطبصة الصالمية  مكتبة  -

 .1968الحدثثة  القاهاة  
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ون علي بن غانمّ التأمين البحاي وذاتية نظامه القانوني  دراسة مقارنة بين القان -

جزائا  المطبوعات الجامصية  الالجزائاي الفانسي والإنجليزي  الطبصة الثانية  دثوان 

2005. 

علي محمود بدويّ التأمين دراسة تطبيقية  الطبصة الأولى  دار الفكا الجامصي   -

 .2009الإسكندرثة  

فاثز أحمد عبد الاحمنّ المرلحة في التأمين  دون رقم طبصة  دار المطبوعات  -

 .2006الجامصية  الإسكندرثة  

لبنوك  اعمليات  -القانون التجاري الصقود التجارثة  علي البارودي  محمد فاثد الصاثنيّ -

 .2004الإسكندرثة  مرا  دار الجامصة الجدثدة  

 ة  إثااءهيثم حامد المراروةّ المنتقى في شاح عقد التأمين  الطبصة الأولى  مكتبة الجامص -

 .2010للنشا والتويثع  الأردن  

شا ون رقم طبصة  دار هومة للنمحمد بن وار  ّ دروس في قانون التأمين الجزائاي  د -

 .2011والتويثع  الجزائا 

مرطفى محمود أبو بكاّ فن ومهارات التسوثق والبيع في شاكات المتخررةّ  -

 الشاكات السياحية والفندقية شاكات الاستثمار والإسكان شاكات التأمين التجاري

مية  ة الإبااهيوالتكافلي الم سسات الرحية والصلاجية  دون رقم طبصة  الدار الجامصي

2005. 

ح كمال  منصم الخفاجيّ مدخل لدراسة التأمين  الطبصة الأولى الإلكتاونيةّ الناشا مربا -

 دون مكان نشا  

2014. 

مااد محمود حسن حيدرّ التأمين الرحي أنواعه وأحكامه في منظور الفقه    -

 .2009الإسلامي  دراسة مقارنة  الطبصة الأولى  دار الفكا الجامصي  الإسكندرثة  

  يا للقضاءمسيخ نبيلّ عقد التأمين البحاي  ثاره القانونية  مذكاة تخا  للمدرسة الصل  -

 .2006-2003المدرسة الصليا للقضاء  دفصة 

ومية محمود سميا الشاقاويّ الخطا في التأمين البحاي  دون رقم طبصة  الدار الق   -

 . 1966للنشا والتويثع  القاهاة  

انل   التامين ضالضم–القانون المدني   الصقود المسماة  البيع  : محمد حسين قاسم  -

 2008قوقية   بياوت الاثجار   دراسة مقارنة   دون رقم الطبصة منشورات الحلبي الح

.  

 الرسائل الجامعية: -1

اي   أحمد بلال طااد  جواد و حنانّ التأمين الباي على الاضاار في ظل التشاثع الجزائ -

 . 2007مذكاة لنيل إجاية المدرسة الصليا للقضاء   الدفصة الخامسة عشا   الجزائا   

نة  الاخوة منتوري قسنطيخالد الصامايّ الوساطة في التأمين  أطاوحة دكتوراه  جامصة  -

2016-2017. 
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التصوثلأ  مذكاة  دفصه على المتاتبة الم من أتياهّ حقوق تيم الفتاح عبد هدى -

 .2010الصليا   نابلس  فلسطين   الدراسات الوطنية  كلية النجاح ماجيستا  جامصة

  اي هيفاء رشيدة تكاريّ النظام القانوني لصقد التأمين   دراسة في التشاثع الجزائ -

م رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الصلوم   تخرص القانون   كلية الحقوق و الصلو

 .2012السياسية   جامصة مولود مصماي   تيزي ويو   

 ّالمحاضرات -2

بة أمينة كوسام  محاضاات في مقياس قانون التأمين ضشاكات التأمينل ملقاة على طل  -

ة   قسم الحقوق  السن2اغين سطيف السنة أولى ماستا م سسات مالية  جامصة محمد دب

 .2020-2019الجامصية 

حنان مهداويّ محاضاات في مقياس قانون التأمينض شاكات التأمينل  جامصة سطيف   -

2020-2021. 

 ّو المداخلات المقالات

نة مجلة الاائد الصابي  السبارعة دغلاويّ مبادئ الحلول في التأمين البحاي       -

 .2012  115 الثامنة والصشاون  الصدد

مين  مجلة رسالة التأ  بهاء بهيج شكايّ أثا ال   في الصلاقة بين طافي عقد التأمين -

 .2007الصدد الاابع  كانون الأول  

لة في صباثنة شااقةّ دور الاقابة والإشااف في تنمية قطاع التأمين في الجزائا  مداخ -

جابة الأسس النظاثة والت ندوة حول م سسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين

ة  ل الفتاالتطبيقية  كلية الصلوم الاقترادثة والتجارثة وعلوم التسييا  جامصة سطيف  خلا

 .2011أفاثل  26 / 25

 ثانيا: باللغة الفرنسية: -

- Jean-Pierre Beurier: Droits maritimes, Dalloz, 2008. 

- Chantal Russoّ De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe 

 Contribution à l’étude d’une mutation de la couverture des risques  

thèse de doctorat en droit  éditions DALLOZ  2001. 

- Mark R. Greene And James S. Tricschmann-Risk and Insurance-

South. Western Publishing Co. Chicago- 5 the Edition- 1981. 
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